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:مقدمة

خلق الإنسان ضعیفا و لذلك تذله أقل الشهوات و النزوات و المغریات، الإنسان مخلوق 

أضعف مما یتخیل و لذلك ترى إنحرافاته التي لا تنتهي، فتأتي تلك الإنحرافات على أشكال و 

قد تدفعه لإرتكاب أفعال غیر ألوان و أفعال، فالإنسان غیر معصوم من الخطأ لأن غریزته

مشروعة و غیر سلیمة و مخالفة للعقیدة و التي  تشكل الجریمة، فوقوعها شیئ طبیعي، 

فالصفة البشریة تتسم بالنقصان و ذلك منذ القدیم بحیث أن أول جریمة إرتكبها الإنسان هي قتل 

.أحد أبناء آدم قابیل لأخیه هابیل و هذا ثابت في القرآن الكریم

أن علاقة الجریمة بالإنسان قدیمة جدا فإن علاقتها بالعقاب قدیمة فما من جریمة بما

تقع و لا یكون لها عقاب، و لیس هنالك معیار موحد للجرائم و للعقوبات، فلقد حاولت 

تقضي على هذه ظاهرة الإجرام و على الأقل التقلیل منها فإتخذت  أنالمجتمعات عبر العالم 

العرف و التقالید و الدیانة و من ثم ظهرت القوانین التي نصت أحكامنها سلاحا لمحاربتها و م

على عقوبات منتنوعة لتنوع أسالیب إرتكاب الجرائم و العقاب الذي یجب إنزاله على مرتكب  

.الجریمة

مسیرة الإجراءات و القواعد تبدأعلى الأحوال التي سیتحقق فیها العقاب، فمن هنا 

جراءات الجزائیة، بحیث تمر الدعوى العمومیة بعدة مراحل قبل أن تصل المربوطة في قانون الإ

.إلى مرحلة الحسم

یتم تكییف الواقعة الإجرامیة و ما هو وصفها القانوني و النص الذي  ىولالأمرحلة في ال

د بوقائع الدعوى من حیث مادیتها أو من حیث یینطبق على تلك الأفعال المجرمة، فالمحكمة تتق

هي لا تكون ملزمة بالتقیید بالتكییف الذي أسبغته جهة الإتهام على وقائع الدعوى ف الإشخاص

بإعتبارها أول جهة قضائیة خولها القانون مهمة تكییف الواقعة الإجرامیة موضوع الدعوى 

العمومیة، أو التكییف الذي أحیل إلیها من جهة التحقیق سواء كان قاضي التحقیق أو غرفة 

..الإتهام
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خطوة یقوم بها الجهاز القضائي من اجل تحریك الدعوى الجزائیة أوللتكییف هي یعد ا

.بشأن أیة واقعة إجرامیة، فهو مرحلة من مراحل الفصل في الدعوى العمومیة

و بذلك فإن أهمیة هذا الموضوع تكمن في كونه مطلب أساسي لضمان محاكمة عادلة، 

من أثر في تحدید نوع الجریمة في قیقة لما لها إذ أن عملیة التكییف الجزائي من المسائل الح

طار التقسییم الثلاثي للجنیات، الجنح و المخالفات، و من ثم تحدید إختصاص المحكمة التي إ

و من .تؤول إلیها البت في الدعوى المرفوعة إلیها و ذلك بإسباغ التكییف القانوني للواقعة

أسباب إختیار لهذا الموضوع ترجع إلى أسباب موضوعیة و أخرى ذاتیة، فالموضوعیة تتمحور 

حول أهمیته في مجال الإجراءات الجزائیة، سواء من الناحیة التطبیقیة، و المؤلفات التي تناولته 

كموضوع مستقل فهذا الموضوع عملي أكثر من تطبیقي اكثر من كونه نظري فهذا عمل 

الأساسي و الیومي لممارسي القضاء و على رأسهم النیابة العامة فقد كانت لي الفرصة القاضي

الدافعة من أجل الخوض في هذا الموضوع، أما من الناحیة الذاتیة فمن بعد الرغبة الشخصیة 

.في مثل هذه المواضیع المستجدة في مجالي التشریعي و القضائي

الأساسي من هذه الدراسة هو المفهوم الشامل اما أهداف الموضوع فتكمن في أن الهدف 

للتكییف، و كذا الوقوف على معرفة اسمه و قواعده، و معرفة الحدود التي تلتزم بها كل من هو 

جهة الإتهام أو جهة التحقیق أو جهة حكم و كذا كیفیة مختص بتطبیق التكییف، سواء كانت

.على الوقائع و الإجراءات القانونیةتأثیرهتأثیر و 

كیفیة یقودنا إلى طرح إشكال حولالقانوني في المواد الجزائیةتكییف الأهمیة موضوع 

تكریس التكییف الجزائي في ظل سیر الدعوى العمومیة؟
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للإجابة على الإشكالیة و التساؤلات التي یثیرها هذا الموضوع، سوف یتم الإعتماد في 

موضوع تقتضي دراسة واسعة أي بصفة عامة هذه الدراسة على منهج التحلیلي ذلك أن طبیعة ال

.إلى غایة الوصول إلى خصوصیته، فإن هذه الدراسة تقتضي التحلیل و التدقیق في الموضوع

من خلال هذا المنهج إلى توقیر أكبر قدر ممكن من المعلومات حول ناو لقد سعی

.في المواد الجزائیةمسالة تكییف 

إبراز تعریفه في ینافاهیمي للتكییف الجزائي محاولفیه الإطار المناالفصل الأول تناول

.في المبحث الثانيحسب خطورتها المبحث الأول و تقسییم الجرائم 

التكییف عبر مختلف مراحل الدعوى لإبراز تكریس و تم تخصیص الفصل الثاني 

ل و تم تقسییم هذا الفصل إلى مبحثین، المبحث الأول یتعلق بتجسید التكییف قبالعمومیة،

و هذا من خلال التركیز على دور النیابة العامة و المدعي المدني قاضي الحكمالإحالة على

تجسید التكییف بعد نافي التكییف إضافة إلى جهات التحقیق، و في المبحث الثاني تناول

.قاضي الحكمالإحالة على 

ي تم عرض ملخص للموضوع، و إبراز النتائج التنالنصل إلى الخامة التي تناول

.التوصل إلیها من خلال دراسة هذا الموضوع و أخیرا الإقتراحات
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:الفصل الأول

ةيف القانوني في المواد الجزائييللتك يالمفاهيمالإطار

 الدعوىضائي من اجل تحریك یقوم بها الجهاز الق ةخطو أولالتكییف من  ةعتبر عملیت

لا  إذ ةالقانونیالآثار تنجم باقي  ة، وبناء على هذه الخطو ةإجرامی ةواقع ةأیبشأنه ةیالجزائ

،التي قام بهاالأفعالبعد تكییف  إلىوالفصل فیها  الدعوىتحریك  ةستطیع السلطات القضائیت

وعن المسائل التي یثیرها  ةمفهوم التكییف في المواد الجزائی عنعلیه یتبادر التساؤل  اوبناء

قوم نذا سوف ل ةالتطبیقی أو ةالنظری ةكذا من الناحی و ةالإجرائی أو ةالموضوعی ةسواء من الناحی

:هذا الموضوع من خلال المبحثین التالیین ةهیما ةبمعالج

 ةالمفاهیمي للتكییف القانوني في المواد الجزائی الإطار:الأولالمبحث -

.تقسیم الجرائم حسب خطورتها:المبحث الثاني-
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:الأولالمبحث

 ةمفهوم التكییف القانوني في المواد الجزائی

ستطیع القضاء یلا  إذا ةالعمومی الدعوىجل تحریك أیتخذ من جراءلإ أویعتبر التكییف 

عرض الحكم ن حاد علیه فانه سوف یإللقانون ف اطبق أفعاله فیتكیبعد  إلایتابع المتهم  أن

 ةالمحكم ةرقابلالتي تخضع  ةالأساسیمسائل الیف یعتبر من یلان التك نالبطلاضو لنقلي الجزائ

من و كذا  ةالموضوعی و ةالإجرائی ةفي هذا الموضوع من الناحی ةیر الكب ةالأهمیأمامالعلیا و

تعریف التكییف في  إلىنعالج هذا المبحث بالتطرق  أنینا أارت ةتطبیقیال و ةالنظری ةالناحی

مبادئ التكییف في ةدراستم هذا المبحث بنخل ،في المطلب الثانيأنواعهثم الأولالمطلب 

.المطلب الثالث

:المطلب الاول

تعریف التكییف القانوني

 إلىیقتضي التطرق  هتعریفن إف ،في القانون الجزائي ةن التكییف من المسائل الهامأبما 

ول ثم التعریف الفقهي في الفرع الأ هلیإتطرق الصطلاحي وهذا ما سیتم الإ و ويتعریف اللغال

ائي للتكییف و هذا ما التعریف القض مث،لیه في الفرع الثانيإهذا ما سیتم التطرق للتكییف و

.لموضوعل جرائي إستنتاج تعریف إخیر الأفي یتم لسنتناوله في الفرع الثالث 

:الأول الفرع

صطلاحي للتكییفالإو التعریف اللغوي 

:صطلاحي منهلتعریف اللغوي ثم التعریف الإل أولاسوف نتطرق 
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التعریف اللغوي للتكییف :أولا

ف الشيء یكیو ت ةمعلوم ةكیفیجعل له كیف الشيء مصدر كیف و من  ةالتكییف في اللغ

خرى نقول أ ةمن جه و 1وصفته ةحال''الشيء ةكیفی''أي  ''ةكیفیال''صادر على الكیفیات و 

لحاجات  ةن تجعلها ملائمأنها أسالیبهم من شأ دخال تعدیلات على موارده وإي أتكییف التعلیم 

 ةفي مكان ما بواسط ةالبرودو  ةالحرار  ةر درجتغییأي الهواء  یفكیتل و نق، و مقدرته والطالب 

2.جهاز خاص

صطلاحي للتكییفالتعریف الإ:ثانیا

أمر بیان حكم لأنهصول صول بالقیاس الذي یعرفه علم الأیرتبط التكییف في علم الأ

نص علیها تلا  ةلحاق واقعإأو الحكم  ةشتراك بینهما في علحكمه للإ علىغیر منصوص 

هذا  ةلتساوي الواقعتین في علكمها في الحكم الذي ورد به النص بح صالنورد  ةبواقع هاحكم

.الحكم

الحكم التي یعرفها علماء  ةتحدید التكییف القانوني صحیح یتقابل مع التعرف على علف

 ةن علإبالسیف ف دالقتل العمكالمناسب للحكم بطضللمن الظاهر نها الوصفأبصول الأ

بالرصاص   فیقاس على ذلك القتل ،ن تقتلأنها أمن ش ةلعتداء المقصود باالإهي ص االقص

هي الطرق التي  و ،ةالعل كصول مسالالأعله الحكم یطلق علیها علماء  ىلعطرق التعرف و 

3.الحكم ةوصف المعین علال ونكیعلم بها 

.9، ص 2003,مصر ,التكییف القانوني في المواد الجنائیة دراسة مقارنة  الفكر الجامعي ,محمود عبد ربه القبلاوي -1

.82، ص 2005دار ابن رشد للنشر والتوزیع، الجزائر، محمد حمدي، المرشد الطلاب قاموس مدرسي عربي في عربي،-2

.9محمود عبد ربه محمد القبلاوي، المرجع السابق، ص -3
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:الفرع الثاني

الجزائیةالتعریف الفقهي للتكییف في المواد 

الجزائري لا  ية حسب التعریف الفقه الجزائالمواد الجزائیتكییف في العالج معنى نن أقبل 

  :ةالفرنسیالفقهیةبعض التعریفات  إلى ةشار الإسا في أنجد ب

ضيقالیقوم به ا ةن التكییف القانوني هو عملیأالقول ب إلىیذهب المؤلفون الفرنسیون 

 ةبهذه العملی و ،ه على الفعل الذي دخل حوزتهءفاضإسم القانوني الذي یتعین الإعن  بالبحث

التكییف هو الفعل من خلال النص الجزائي الذي ف .الخاص به يسم القانونالإیتخذ الفعل 

1.یعاقب علیه

 و ةجرامیالإ ةبین الواقع ةالقانوني القائم ةنه تحدید العلاقأتكییف بال نخر عأیعبر جانب 

2.حكام القانون التي تنطبق علیهاأبین 

 ةو القاضي للواقعأالتي یمنحها القانون  ةرون بانه التسمیخالأ ونمؤلفالبینما عرفه 

تقدیر خاضعة لبین ال ةهو تلك العلاقو أ اقعةو لالتي تشكلها ا ةالجریم ةطبیعو أ ةللجریم ةالمكون

ن التكییف هو بیان النص القانون الذي إعلیه ف و ،النص القانون الذي یجرمها و ،قاضيال

3.یعاقب علیها والذي یحكمها  و ةتخضع له الواقع

المجرم  ينطباق النص القانونإ ىدالبحث في مو هو  حد الكتاب باختصارأقد عبر عنه 

بتقدیرات ضينه عمل ذهني یقوم من خلاله القاأحد الفقهاء بأكما عرفه 4.ةعلى الواقع

، ةنیالقانو  ةالكبرى فیه هي القاعد ةقیاس منطقي المقدم ةقضی ةلحل المشكل ةعملیه ذهنی و

1- RIGAUD et TROUSSE : Les problèmes de la qualification rêve de ta loi pénale dis

criminologie, Paris 1948-1949, p. 709.

2- René GARREAU : Traité théorique et pratique d'inscription procédure pénale، 1909, Paris,

p.333

3- Bernard PIERROT de la qualification en matière criminel, Paris, 1926, p. 42-45.

4- Maurice PATIN essaie sur la peine justifier, Paris, 1936, p.25-26.
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یطبق القانون نهلأن في هذا الحل أالقاضي ش ةلإرادلیس الصغرى فیه هي الواقع وو المقدمة

1.ةرادته الذاتیإالقانون دون  ةرادإعن یعبر حكم  و ةالواقعی ةعلى الحال

الكتابات دت بعد التعریفات ضمن المؤلفات ور قد و ، فما على مستوى الفقه الجزائريأ   

.في هذا الموضوع ةتوجد كتابات متخصص لا ذإي الجزائلقانونل ةماالع

،ةالتي یقوم بها القاضي سواء كان وكیل جمهوری ةذهنیال ةنه العملیأیعرف التكییف ب

 ةواقععلى ال هالذي یطبق يالنص القانون إلىصول للحكم ضيقا وأ ،قاضي التحقیق

 ةالمرتكب ةلحاق الواقعإبللأفعال يتكییف هو الوصف القانونال ،خرآوبمعنى ،علیه ةضالمعرو 

 ةصحیحا یعد عملی اصف و ةن وصف الواقعأذلك  ،تطبیقالالنص القانوني الواجب  إلى

 .ةالشرعیمبدأ هاییقتض ةضروری

ن إالنص القانوني الذي یحضره ف إلىسناد الفعل المحظور إ ةو بمثابهذا كان التكییف إ

ذهني هو عمل فكري و و ،الدعوىثناء سیر أتغییر و ال ةالمراقب ةهذا الوصف یخضع لعملی

القانوني من فهم للنصیعتمد على ما یقوم به القاضي لأنه،ليآ لیس مجرد عمل مادي و و

2.التي یحمیها ةمصلحالطار إفي  المشرع و ةلإرادوفقا  ةالكافی ةحاطالإبمعناه  ةحاطالإ و

صل من نص القانون أ إلىو ردها ه ةالجنائی ةن تكییف الواقعأ علىیؤكد نفس المؤلف 

مخالفات و  جنح تاجنای،ثلاثي للجرائمالتقسیم الیكون في نطاق  و ،واجب التطبیق علیها

ثار في قانون عقوبات آبما یترتب على ذلك من  ةثلاثالنواع الأنوع دون غیره من  إلىدها ر ب

.ثار التكییف على وجه خاصآحیث تظهر  ةجراءات الجزائیالإعن  فضلا

1- Rolando KADRI analyse critique le problème de qualification revue de droit économie mars

et juin, Paris, 1953, XXIII, p. 01-02.

، دار هومة، الجزائر، 1.، ج)النظریة العامة لإثبات الجنائي(نصر الدین مروك، محاضرات في الإثبات الجنائي -2

.243، ص 2007
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و یعد  ةقانونی ةلأفي مسفصلا ةو مخالفأ ةلیست جنح و ةنها جنایأب الواقعةیعد تكییف 

حوال بما یستوجب عند الأبحسب تأویلهفي تطبیق القانون او في  ـأفیه بالتالي خطالخطأ

.1التحقق الجدوى من الطعن نقض الحكم

هي  يلى القاضي الجزائعتطرح  ةلأول مسأن أ '': خر فقد عرف التكییف بقولهآتجاه إما أ

  .ةمن جه ةالجریمبهي تتعلق بالوقائع والتكییف و ةمسال

 عادبإ ةتتبع بالضرور یستطابق النعدام إن أمن حیث  ةمهم ةلأیعتبر تكییف الوقائع مس

التكییف هي التي تحدد الجزاء  ةن طبیعإخرى فأ ةمن جه و ،ةمن جه يالنص التجریم

 .ةالتقدیریتهفي حدود سلط ةبتطبیق العقوبقاضي ملزم فالجرائي الإالنظام  و ،الجنائي

جرامي المرتكب الإالعناصر التي تشكل السلوك  إلى هفي حكم ةشار الإعین على القاضي یت

 ةلأعتباره مسإ تكییفال ةالعلیا من مراقب ةذلك لتتمكن المحكمالنص القانوني المطبق و إلى و

2.ةقانونی

ى تركیزه عل إلى ةضافإحد نوعي التكییف أ على ةمباشر ن هذا التعریف قد ركزأنلاحظ 

وجود نوع من التناقض  إلى ةضافإ ،فیهالخطأ ةفي حال همصیر و  ،ةعام ةثار التكییف بصفآ

في حدود  ةم القاضي بتطبیق العقوبالز إ نوع من الترابط بین التكییف و إلىشار أ مالاسیما عند

 ةالجزائی الدعوىفي  ةخیر الأمن بین المراحل تأتي ةي مرحله ةطبیق العقوبفت ةالتقدیری هسلطت

.فیها ةجراءات اللازمالإول أنه إفیف یتكالبینما 

نطباق تلك إي أ مالفعل لنص التجری ةنه مطابقأحد المؤلفین عن معنى التكییف بأیعبر 

ن التوفر سبب من أ إلى ةشار الإمع  ةفعال التي یجرمها القانون لتلك النصوص الموجودالأ

.217، ص السابقالمرجع ،نصر الدین مروك-1

.17، ص 2006سلیمان بارش، مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات الجزائري، دار الهدى، الجزائر، -2
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 ةتعطیل عملی إلىهذا ما یؤدي الفعل المرتكب و نع ةسقط وصف الجریمی ةباحالإسباب أ

1.التكییف

یقوم بها  ةذهنی ةنه عملیأعبر عن التكییف به فسابقیعن نهج خر آلم یخرج مؤلف 

سقاطها إ و ةالمفعول على الوقائع المعروض ةساری ةلجزائي تطبیق النصوص القانونیالقاضي ا

 ةتقدیری ةطار السلطإهذا في  جل تحدید النص التجریمي واجب التطبیق وأمن علیها ةمباشر 

ضاةو منقأتحقیق ضاة و من قأ ةالعام ةللقاضي الجزائي سواء كانت نیاب ةالممنوح ةالواسع

ترتیب الزمني وفق ال ةمام الجهات القضائیأن یتغیر أالتكییف یمكن ن أ إلى ةشار الإالحكم مع 

2.ةالجزائی الدعوىفي لمراحل التحقیق 

عطاء الوصف القانوني الصحیح إ وهف ین التكیأخر في نفس السیاق على آیعبر جانب 

 أحترامه لمبدإهذا في ظل الجزائي وضيف القار من ط ةللواقع على ضوء القائد القانونی

مر الأهذا  و ،المشرع ةرادإ بتعاده عن القیاس ما عدا ما یتوافق وإ ولى والأ ةبالدرج ةالشرعی

الحكم لمخالفة العلیا التي یمكنها نقض  ةالمحكم ةتقع تحت رقاب ةمهم ةقانونی ةلأیعود مس

3.ساس قانونيأو التكییف بدون أ ،في التكییفخطأالو أ ةالقانونیالقاعدة 

ن عمل أبذلك  ،ةالقضائی ةلسلطل ةساسیالأعمال الأحد أنه أخر التكییف بآیعرف جانب 

هو  نذإعلیه في التكییف  ةتطبیق للقانون بحسب الوقائع المعروض ىإلالقاضي الجزائي ما هو 

فالتكییف ما هو  ةساسیأ ةبصور  ةالشرعی أحترام مبدإالوصف القانوني على الوقائع مع فضاءإ

، ص ص 2006، الدار الخلدونیة، الجزائر، )الجریمة و طرق إثباتها(ابراهیم بلعلیات، أركان الجریمة في القانون الجزائري -1

94-95.

، مجلة الملتقى الدولي الأول حول الإجتهاد القضائي في المادة الجزائیة   "يالسلطة التقدیریة للقاضي الجزائ"محمد محدة، -2

.73، ص 2004، 1و أثره على حركة التشریع، جامعة محمد خیذر، بسكرة، عدد 

، مجلة الملتقى الدولي الأول حول الإجتهاد القضائي ''سلطة القاضي في القیاس على النص الجنائي''عبد الحق قریمس، -3

.115-114واد الجزائیة و أثره على حركة التشریع، ص ص في الم
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ن هذا الجانب قد ركز على معنى أعلیه یلاحظ  و ،الكبیرالمبدأتطبیق ذلك  ةسوى نتیج

 .ةالشرعی دأبمب ةمباشر  هربطو التكییف القضائي 

:الفرع الثالث

التعریف القضائي

 الدعوىجل تحریك أعام من أصلك ةالعام ةالنیاب هتباشر إجراءول أعتبر التكییف ی

هذا  العلیا و ةالمحكم ةرقاب إلىالتي تخضع  ةمشرع من المسائل القانونیالعتبره إقد  و ةالجزائی

العدید من بشأنهت أصدر ذا فقد ل ةجراءات الجزائیمن قانون الإ 500 ةالمادمقتضیاتحسب

  .القرارات

  : نأجاء فیه 1985جانفي 15الصادر في  37202القرار رقم  ،من هذه القرارات

 يجراممقارنتها مع النموذج الإعلیها و ةالمطبق ةالقانونی ةلحاق الواقعإالتكییف هو ''

 ةتكییف نفس واقعلذلك لا یمكن ،ةللجریم ةالعناصر المكونحیث المحدد قانونیا من 

المتهم على بإدانةالحكم  والمتعمد الضرب الجرح القتل العمد و ةمحاولتيجریمب

"....ساسالأ

الموضوع بما لهم  ةمام قضاأ ةالوقائع المطروح ةن یستمد من حقیقأتكییف الوقائع ینبغي 

المبادئ  دبأحقرار رابط مفهوم التكییف ال ان هذأنلاحظ و  ،''...تقدیر في ذلك ةمن سلط

.الجزائيضيقالل ةالتقدیری ةسلطالهو  و ةالهام ةالقانونی

تدخل ضمن  ةالموضوعی ةلأتكییف الوقائع مس...'':ف التكییف على النحو التاليصیو 

فنلاحظ ، ''...اف وفقا للقانونكتعلیل بطالما كان هذا التكییف مبرر ،ضيللقا ةالتقدیری ةالسلط

 هعلى غرار سابق و ةصبغته الموضوعیالتكییف و ةلأمس ةعن هذا القرار یرتكز على طبیأ
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 أتطبیق مبدو حترام القانون إعلى وجوب التأكیدمع ،الجزائيضيلقا ةالتقدیری ةسلطالبطها بر 

  .ةالشرعی

ولى من القانون الأ ةكانت المادلما '':یليماك ةخر على نفس الوجهآ رقرا یؤكد

في  أیعتبر خط...من بغیر قانونأتدبیر  ة عقوبلا و ةنه لا جریمأ عقوبات تنص علىال

هو القرار الذي صار على نهج سابقیه و و ،1''هالقانون مما یستوجب نقضتطبیق التكییف و

 .ةمباشر  ةالشرعیبمبدأالتكییف  ةلأربط مس

جتهاد القانوني في الجزائر لم یعرف التكییف الإن أمن خلال هذه القرارات یمكننا القول 

 اسیملامبادئه سسه وأنما عالج بعض المسائل التي یثیرها وركز على تبیان إ و ةاشر مب ةبصف

كانت  ىذل ةسس موضوعیأعلى  ةالجزائي المبنیضيللقا ةالتقدیریالسلطة  و ةالشرعی أمبد

هذه المبادئ  ةعلى مخالف ابناءأمامهاتبطل القرارات المطعون فیها العلیا تنقض و ةالمحكم

.التكییف القانوني على الوقائعباغسلإ ةالقانونیالإجراءاتحترام إدم ع و الأسس و

 يذا هو عمل قانونإ ةائیجز للتكییف في المواد ال2اجرائیإنستنتج من خلال ما سبق تعریفا 

تدخل حوزته  عةاقو  وأالقاضي بخصوص كل فعل  ایقوم به ةنیهذ ةیتم من خلال عملی،ملزم

التكییف هو إلحاق الواقعة القانونیة المطبقة علیها و '':جاء فیه أن1985جانفي 15الصادر في  37202القرار رقم -1

نفس واقعة مقارنتها مع النموذج الإجرامي المحدد قانونیا من حیث العناصر المكونة للجریمة، لذلك لا یمكن تكییف 

''....بجریمتي محاولة القتل العمد و الضرب الجرح  المتعمد و الحكم بإدانة المتهم على الأساس

حد كبیر بالتشخیص في مجال الطب فإذا كان التشخیص هو  إلىالتكییف في إطار القانون و العمل القضاء قریبه الشبه -2

وصف الدواء فان التكییف كذلك هو أول  إلىن ثم الوصول أول مرحله یقوم بها الطبیب من أجل معرفه المریض و م

مرحله یقوم بها القاضي من أجل معرفه الوصف القانوني للأفعال و الوقائع التي دخلت حوزته و من ثم التحدید أجمل 

قانون في القضیة المطروحة الدواء و علاج لهذه الدعوى و كلاهما التكییف و التشخیص تتطلب عن الخبرة الخاصة

و البصیرة النافذة و الإحساس الموضوع الجید لوسائل الكشف و البحث كل هذا من أجله تحقیق الغایة المنشودة في كل 

المجالین تحقیق العلاج بإذن االله في مجال الطب و تحقیق العدالة في مجال القانون، أنظر دكتور محمود عبد ربه محمد 

.4القبلاوي المرجع السابق، ص 
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حترام إطار إفي  و ةالتقدیری ةلسلطاهذا وفق  و، تطبیقالاجب جل بیان النص القانوني و أمن 

المتهم  ةلا تستطیع متابع ةالقضائی ةالسلطف ،ةسس القانونیالأ جراءات والإباقي و  ةالشرعی أمبد

.فعاله تحت وصف قانوني معینأذا كیفت إلا إ انيعلى الج ةعقوبالو تقریر أ

من  ةالموضوعی ةمن الناحی هبحیث یمكن دراستالتقاء الواقع بالقانون ةتكییف بوابر بیعت

كما ،الفعلبین النص القانوني و ةیمثل العلاقلأنهقانون العقوبات  وعهم موضأ هعتبار إخلال 

 ةجل مباشر أمن  ةالعام ةجراء تقوم به النیابإول أعتباره إب ةجرائیالإ ةمن الناحی هیمكن دراست

ار ثالآ ، و كذاةالعمومی الدعوىر یحدید مصتعلى هو المسؤول مباشر تهام والإ ةوظیف

 .ةجرائیالإو أ ةفیما بعد سواء الموضوعی ةمترتبال ةالقانونی

التي القانونیةالوسائل تشریع الجزائري من تعریف التكییف وال ةخلو  إلىخیر الأنشیر في 

هذا النقص بتداركن یقوم المشرع أمل أو علیه نف یو مسائل تعدد الك إلىالتطرق ما عدا یثیرها 

 ةمن الناحی و ةالموضوعی ةالتكییف سواء من الناحیة نص صریح یعرف به عملوضع  و

     ةمباشر  ةغابصی ذاه مباشرتها و ةكیفیخرى تبین مبادئه وأنصوص  إلى ةضافإ ةجرائیالإ

  .ةجراءات الجزائیالإكذلك في قانون و سواء في قانون العقوبات  ةواضحو 

:المطلب الثاني

التكییف القانونيأنواع

ذا نظرنا إ، فلیهإالنظر  ةلاختلاف وجههذا تبع  و ةمختلفأنواع إلىیمكن تقسیم التكییف 

هذا ما سنتناوله  و ةتكییف الجریم و ةقسمناه تكییف الواقع ةالتكییف من حیث موضوعی إلى

یعيتكییف تشر  إلىالتكییف من حیث مصدره قسمناه  إلىذا نظرنا إما أ ،ولالأفي الفرع 

في التكییف من حیث نطاق تأملناذا إما أهو ما سنتناوله في الفرع الثاني یف قضائي ویكو ت

هذا ما سوف تكییف خاص بالشخص وتكییف خاص بالموضوع و إلىتطبیقه وجدناه ینقسم 

.یتم معالجته في الفرع الثالث
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:الأول الفرع

موضوعالالتكییف من حیث 

علیه سوف یتم  و ةیف الجریمیتك و ةتكییف الواقع إلى هوعقسم التكییف من حیث موض

:بین النوعین ةثم بیان العلاق ةنوع على حدلك إلىالتطرق 

 ةتكییف الواقع :أولا

و ما یطلق علیه سلوك أ ،ةركن المادي في الجریمالنها الفعل الذي یشكل أب ةتعرف الواقع

و مجموع أتستوعب الفعل  ةن الواقعأ امك 1نشاط المتهمهو المظهر الخارجي في  و ،الإجرامي

أساساتعتبر  ةحاج،2عناصرو ركان أمتهم بما تشتمل علیه من ال إلى ةفعال المسندالأ

 رعبالواجب ذكرها ةیانات الجوهریمن البانونالق هاعتبر إ لأهمیتها انظر  و ةالجزائی ةالمتابع

 .ةالجزائی الدعوىمختلف محاضر 

 ةالأداهو  التي تخضع للقانون و ةهو الكاشف عن الجریم،بیرادورا ك ةیؤدي بیان الواقع

   ةالقانونیالإجراءاتحترام إ مبدأالتكییف و ةالعلیا من مراقب ةالتي عن طریقها تتمكن المحكم

.3الأخیرهذا صدار إعتمدها القاضي في إالتي  ةالوسیلالحكم وأسبابلفهم  ةالفرص ةإتاح و

  ؟ةفما هو المقصود بتكییف الواقع ةعام ةبصف ةالواقع ةهمیأ ذا كان هذا عن المعنى وإ

أحمد عطیة البهجیة، الحكم الجنائي و اثره في الحد من الحریة القاضي المدني، دار الجامعة الجدیدة، مص، م عصا-1

.124، ص 2005

18، ص 1994سلیمان عبد المنعم، أصول علم الإجرام القانوني، الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، سلیمان -2

، دار الهاني للطباعة ، 1الحكم الجنائي في مراحله المختلفة ، طعلي محمد علي حمودة ، النظریة العامة في تسبیب-3

403-402، ص ص 1994مصر 
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و تحدید موضعها من بین أهو تحدید النص واجب التطبیق على الفعل  ةن تكییف الواقعإ

 صبین الن ةالمطابق ةهو ما یعني عملی و ،1الواحد يسم القانونالإالوقائع التي تشترك في 

.انيقترفها الجإالوقائع التي لمجرد واالقانوني 

 لأن ةالجزائی الدعوىجراء خلال إول أهي  یعتبر تكییف الوقائع ةالتطبیقی ةمن الناحی

،ةتخضعها للنصوص العقابیكیف الوقائع وفت ةمر لأول ةماالع ةشره النیاباتهام تبالإساس أ

في مواد  اتطالب بتوقیع العقوبات المنصوص علیه و ةالمختص ةالجه إلىتحیل الملف  و

بعد ذلكتهام الإ

و أ ةحد النصوص العقابیأیدخل تحت مفهوم لا ن الفعل أ ةالعام ةذا تبین للنیابإنه أ غیر

بحفظ الأمروراق بما یسمى الأحفظ ر ر تق ةمطروحالوقائع اللا ینطبق على  ين النص العقابأ

تل قهذه الافعال  تشكل واقعة حي عمدا إنساناق روح زهإن إف ةتطبیقی ةأمثلكو  ،2الأوراق

 .ةتكییفها فهو سرقإما ةشكل واقعی هتملك ةختلاس مال منقول للغیر بنیإمثال اخر ك

الجریمةتكییف:ثانیا

 ةالمختص ةتوقعه السلط ءاجزایقرر لهو متناع یجرمه القانون إو أهي كل عمل  ةالجریم

ركن ال ،أركانلابد من توافر ثلاث  ةجل قیام الجریمأمن  و ،ةالقانونیالإجراءاتعن طریق 

ذا كان إلا إالشخص  إلى ةالجریمإسنادكن  یملا و و الركن المعنوي،ركن الماديال ،الشرعي

3.ختیارالأحریة التمییز و ةبملك همن خلال تمتع ةالجزائی ةلمسؤولیلهلا آ

.45محمود عبد ربه محمد القبلاوي، المرجع السابق، ص -1

.139-138عصام أحمد عطیه البهجي، المرجع السابق، ص ص -2

.26- 25 ص ص المرجع السابق،سلیمان عبد المنعم،-3
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تحدید وضع  اهمعن ةن تكییف الجریمإف ةعام ةبصف ةذا كان هذا عن مقصود الجریمإ

ي تعیین نوع أمخالفات جنح و،جنایات إلىثلاثي للجرائم القسیم من الت ةجریمال ةمنزلو 

1.فصیلتها إلىردها  و ةالجریم

خیر من نظام قضائي الأهذا ، و یختلف على معیار تقسیم الجرائم ةیبنى تكییف الجریم

 ةفي الماد ةالعقوب ةعتمد المشرع الجزائري في تكییف الجرائم على معیار جسامإقد  و، 2لأخر

 ةبحیث تكیف الجریم  ةجراءات الجزائیالإمن قانون  328 ةالمادقانون العقوبات ومن05

 ةمؤقت لمدالسجن ال وأو السجن المؤبد أعدام الإا هي له ةالمقرر  ةذا كانت العقوبإ ةنها جنحبأ

 ةصلیالأ ةذا كانت العقوبإ ةجنحنهاأب ةیف الجریمیكت و ةسن20سنوات و 5تتراوح بین 

ما أ ،دج 20.000لا تتجاوز  ةمالی ةو غرامأسنوات  5 إلىهي الحبس من شهرین لها  ةالمقرر 

ما بالحبس إ ةصلیالأذا كانت العقوبات إهذا  و ةنها مخالفأب ةهو تكییف الجریمخیر والأالنوع 

  .دج20.000 إلى 2000من  ةمالی ةغرامبو أقصى الأشهرین على  إلىقل الأواحد على یوم 

المشرع الجزائري في قانون العقوبات من خلال فصل كامل بعنوان كد على هذا المعیار أ

 إلى هاخطورتل اقسم الجرائم تبعتمن قانون العقوبات  27 ةالمادصتحیث ن'':تقسیم الجرائم

و أجنح الو أللجنایات  ةر تطبق علیها العقوبات المقر  و ،المخالفات و جنحالجنایات و

.3المخالفات

 ةتكییف الجریم و ةف الواقعبین تكیی ةالعلاق :ثالثا

 ةفروق واضحثمةنه أ ةیف الجریمیتك و ةعرضنا لكل من تكیف الواقعل نستنتج من خلا

.بین ذات نوعین ةو علاقات وثیقأنه توجد روابط إخرى فأ ةمن جه و ةبین النوعین من جه

.45به محمد القبلاوي، المرجع السابق، ص محمد عبد ر -1

.60ص ، 2003نظم الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ،جلال ثروت-2

09/01، المتعلق بقانون العقوبات المعدل و المتمم لاسیما بالقانون رقم 1996جوان 08مؤرخ في 66/155أمر رقم -3

2009، 15لرسمیة، العدد ، الجریدة ا2009فبرایر 25المؤرخ في 
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د یتحد إلىیهدف لو الأن أمن حیث  ةیختلف عن تكییف الجریم ةذا كان تكییف الواقعإف

 إلىیهدف لأنهول الأشمل من أعم و أ ةن تكییف الجریمإلفعل المرتكب فلالوصف القانوني 

.م المخالفةأ ةم جنحأ ةهل هي جنای ةلیها الجریمإالتي تنتمي  ةو العائلأ ةتحدید الفئ

من قانون عقوبات یؤدي  254 ةنسان عمدا یعتبر قتل عمدا طبقا للمادإزهاق روح إفمثلا 

معاقب علیها بمثل ال ةالجریم نإسه ففنمن القانون  05 ةوفقا للماد و ،عدامالإ ةوبتوقیع عق إلى

 اقتل عمد بینما یعد الثاني تكییف ةول تكییف الواقعالألذلك یطلق على ،ةتعتبر جنای ةهذه العقوب

یعتبر  هالتملك بغیر رضا صاحب ةختلاس شيء مملوك للغیر بنیإن إكذلك ف ،ةجنای -ةلجریمل

قانون العقوبات التي تعاقب على هذا السلوك بالحبس من  350 ةهذا طبقا للماد و ةیطبس ةسرق

،من القانون العقوبات یعتبر هذا النوع من الجرائم جنحا 05 ةسنوات وفقا للماد 5 إلى ةمن سن

 .ةجنح - ةلجریمل اما الثاني فیعتبر تكییفأ ،ةالسرق – ةول یعتبر تكییفا الواقعالأن إمنه ف و

ساس المعتمد في كل نوع الأیضا من حیث أ ةیف الجریمیتك نأ ةتكییف الواقعیختلف

ن المناط إلیها القانون فإشار أعناصرها كما هو مقوماتها و ةذا كان المناط في تكییف الواقعإف

.في قانون العقوبات ةر ر هو عقوبتها المق ةفي تكییف الجریم

خرى توجد أ ةنه من جهإف ةیف الجریمیتكذا كان هذا على الفروقات بین تكییف الواقع وإ

غالب ما  ةتغییر یطرا على تكییف الواقعن كل أذ إبین النوعین  ةوثیق اتعلاق روابط و ةثم

جراءات الإمن قانون  288 ةن المادأذلك  دمر  و ةجنح إلى ةیول من جناحتینعكس على

ن هذه أذ إ ،أخطسنوات لكل من قتل 03 إلىاشهر 06الحبس من  ةقررت عقوب ةالجزائی

 .ةالجنح ةهي عقوب ةالعقوب

كما  ةیترتب علیه تغییر في تكییف الجریم ةن كل تعدیل في تكییف الواقعألا یعني هذا 

تعدیل  هن ذلك لا یترتب علیإف ةمانالأ ةخیان إلى ةمن السرق ةلو تم التعدیل وصف الواقع

على العكس فقد یكون التغییر  و ،الجنح ةذ یبقى كلاهما یندرج تحت فصیلإ ةتكییف الجریم
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 ةیتحقق ذلك عندما تنقلب جنح و ةمحل الجریم ةمسحوب بالتعدیل في تكییف الواقع ةالجریم

.1ظرف مشددللتواصل  ةجنای إلى ةالسرق

:الفرع الثاني

مصدرالتكییف من حیث ال

ي یف التشریعیتكال نإنوعین  إلىالتكییف من حیث المصدر یجعلنا نقسمه  إلىمن النظر 

 إلىخیر الأحول نوعین من التكییف لنخرج في  رعفي هذا الف ةسوف تدور الدراس ةالقضائی

:الخلاف بینهما على النحو التاليوجه الشبه وأستخلاص إ

التكییف التشریعي :ولاأ

 ةما بعینیها تشكل جریم ةن واقعأیقصد بتكییف التشریعي ما یقوم به المشرع حیث یقرر 

 ةعبار و ب2تشریعي معیننص  إلىعقوبتها ذلك الذي یستند  و هصن یحدد خصائأذلك ب و

 ةل جریمین التكییف التشریعي هو بیان حجم القانون یقوم به القانون عندما یقرر تشكإخرى فأ

ختصار تكییف إ ةم مخالفأ ةم جنحأكانت  ةجنائی ةهذه الجریم ةكما یتضمن تحدید طبیع ةمحدد

في المنصوص علیه في قانون العقوبات  ةج القانوني للجریمو نموذأالتشریعي هو نموذج الفعل 

.3الأخرى ةالتجریمیالنصوص مختلف القوانین و

التي القانونیة القاعدةهي و موضوعي للتشریع الجزائري الالمصدر هي المشرع  ةن وسیلإ

كون من تت ومصدر الموضوعي للتشریع الجزائي ال نظام القانون الجنائي ولولى الأ الخلیةتعد

.17، ص 2005محمد علي سویلم ، التكییف في المواد الجنائیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، مصر ، -1

.52محمود عبد ربه محمد القبلاوي ، المرجع السابق ، ص -2

.30محمد علي سویلم التكییف في المواد الجنائیة ، المرجع السابق ، ص -3
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تجریم الذي یسمى الهو  ول والأما یهمنا هنا العنصر  العقاب و شقین رئیسین هما التجریم و

الحمایةالقانوني من خلال بالأمن1هذا ما یؤدي و فقهاء القانون الجزائي التكییفیضا عند أ

ن تكون نصوص التكییف أالذي یفرض الشرعیة أطار مبدإالقانون في  ةالتي تحققها سیاد

ن أفیجب 2صفات یتجسد من خلالها الیقین القانوني ةبعد ةالقانوني لمختلف الجرائم متسم

مع القواعد متكاملة ةمحدد ةواضح ةمكتوبالجنائیةالقواعد  أوتكون هذه النصوص القانوني 

3.للقانونالعامة

م سإالمشرع عنون القران كاملا ب نأستقراء قانون عقوبات الجزائري نلاحظ من خلال ا

دما یدل عن التكییف القانوني هو ن هذا الدل عن شيء عنإهذا یخص الجزء الثاني فالتجریم و

ختلاس شيء مملوك للغیر على إري فمثلا قام المشرع بتكییف فعل عقوبات الجزائالساس قانون أ

-354هذا في المادتینقتل وجریمةنه أنسان بإزهاق روح إتكییف فعل  و السرقةجریمةنه أ

.عقوبات على التواليالمن قانون 350

للتكییف التشریعي في قانون العقوبات الجزائري  ةنه یسجل قله وجود عبارات مباشر أ غیر

لذلك  المكیفةقد یخلق الخلاف بین وجهات نظر السلطات لأنههذا ما یعاب علیه المشرع  و

قل الأتوحید على  و الإشكالیةجل تفادي هذه أالمشرع تدارك هذا النقص من  على بیج

  .مئراللجالقانونیةسماء الأ

رك الجزء المقرر یتمتناع والإو أتباین الفعل  علىیركز المشرع في معظم الحالات 

ن إخرى فأ ةبعبار  الفقه و سم قانون مختصر للقضاء وإمهمه تحدیث تكییف الفعل تحت 

الجریمةشروط یقتصر فحسب على تحدیدالجریمةغلب الحالات لا یسمى أالقانون في 

.19، ص 2004بد البصیر ، القاعدة الجنائیة علي بیاض ، دار الفكر الجامعي ، مصر عصام عفیفي ع-1

.97-83، ص ص 2004، 3أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، مصر، ط-2

ص  ص، 2004عصام عفیفي عبد البصیر، الأزمة الشرعیة الجنائیة و وسائل علاجها، دار النهضة العربیة، مصر، -3

93-106.
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سم لها مستفهما في ذلك إختیار إق الفقه اتمن ثم یقع على عقوبتها وتقریر ععناصرها و و

1.النصب على سبیل المثال و ةمانالأ ةمن وضع النص كخیان ةالعل و ةالحاج

 ذإ ةالتشریع من خلال تطبیقات عدیدفي كل هذا لا یمنع من وجود ما یدل على التكییف 

من  و مختلفةقانون العقوبات الجزائري عن طریق عبارات من ك في بعض المواد نلمس ذل

نه أي أمن خلال التكییف التشریعي  ةالخیان ةعلى جریم ةالمشرع نص صراحأن ذلك  ةمثلأ

2.من قانون العقوبات61المادةلها في  ةمكونالفعال الأكیف 

التكییف القانوني على  ةتسمین معظم الفقه یطلق أهذا العنصر  ةنلاحظ من خلال دراس

ن التكییف القانوني ن تسمیتین لأجدر الفصل بیالأذا إهذا لیس الدقیق التكییف التشریعي و

 إلى ةالشرعی أالمشرع في تجسید مبد ةعتباره وسیلإشمل و هو یضم التكییف التشریعي بأ وسعأ

نواع أباقي  إلى ةفضاة بالإالقضائی ةعضاء السلطأ هجانب التكییف القضائي الذي یمارس

تكییف الالتي تدخل كلها تحت عنوان التكییف التي سوف نتطرق لها في هذا المطلب و

.القانوني

التكییف القضائي:ثانیا

تقع تحت نص معین في قانون و مامهأ المطروحة الواقعةعلى  نص التكییف القضائيی

المقررةالعقوبةقدر  النوع و إلى حیث القاضي في طبیعتها بالنظرالجریمةما على إ العقوبات و

ي في الفقه من أن یذكر في حكمه نتائج هذا البحث هذا و قد جعل ر أعلى القاضي  لها و

في حین جعل من التكییف القضائي ما للجریمةالتكییف القانوني ما یقابل النموذج القانوني 

.54محمود عبد ربه محمد القبلاوي، المرجع السابق ص -1

جریمة الخیانة و یعاقب بالإعدام كل جزائري و كل عسكري او بحار في ":من قانون العقوبات على61تنص المادة -2

."حمل السلاح ضد الجزائر:خدمه الجزائر یقوم بأحد الأعمال التالیة
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نه یطابق أعن الجاني بیحكم على الفعل الصادرفالمطابقةللنموذج القانوني  ةیقابل مطابق

.1للجریمةالنموذج القانوني 

بین المطابقةفي  المتمثلةالقاضي لوظیفته  ةیتجسد من خلال ممارسئين التكییف القضاإ

وفق مبادئ الحساسةالوظیفةبحیث یمارس هذه 2تكییفها القانوني و المرتكبةالواقعتین 

علیه بعد المعروضةن یكیف الواقعة أن علیه ن القاضي في تطبیقه للقانو أهمها أشروط  و

من  ةمكون ةیف الصحیح الذي یتطابق من خلال القیام بعملیه ذهنییتكال نأ هقتناعه بوجودإ

مامه یقف على مكوناتهاأ المطروحةالواقعیةالحالةولى یفحص الأ المرحلةمرحلتین في 

عناصر  وأ المادیةفي ذلك العناصر یستوي للجریمةعناصرها في ضوء النموذج القانوني  و

الذي یراد للجریمةیحدد النموذج القانوني الثانیةالمرحلةفي  و مفترضةو مشروط المعنویة

ها تتها قاعددكما حدالجریمةقیام ل اللازمةالشروط  ركان والأف على یقالتو مع  ةجراء مطابقإ

المنطقیةالمطابقةساس أعلى  ةیمبنالقضائیةالتكییف  ةن فكر أ إلى الإشارةمع قانونیهال

.مامهأ لقاضي یطابقه على الواقع المطروحا فالمشرع یحدد النموذج و

شخص تملك  ةقاضي الجزائي عندما یتصدى لمحاكمن الأعن التكییف القضائي  وردكما 

الأمانةخیانةتصرفه لحساب من یعمل لدیه فلكي یصبغ القاضي تكییف تحت  ةموال موضوعأ

من 376المادةعلیها في المنصوصةن یتحقق من توافر الشروط أینبغي  واقعةالعلى هذه 

من وجود عقد یصبغ على یتحققالأمانةخیانة ةبجریمالخاصةقانون العقوبات الجزائري 

هذا العقد لكي  ةلیه بمناسبإلیه قد عهد بها إ ةجر التي تكون المبلغ مسلمأعامل بال ةالمتهم صف

.ختلس هذه المبالغ موضوع البحثإنه قد أ لح المالك ویؤدي عملا معینا لصا

 .3ص  المرجع السابق،م ،محمد علي سویل-1

67، ص 1989سعید عبد الطیف حسن ، الحكم الجنائي الصادر بالإدانة ، دار النهضة العربیة ، مصر ، -2
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التكییف القضائيبین التكییف التشریعي والمقارنة:ثالثا

ختلاف بین كل من التكییف التشریعي الإوجه أ وجه الشبه وأستخلاص إمما سبق یمكن 

:بینهما لعلاقة تأصیلا إلىالتكیف القضائي لنخرج بعدها  و

التكییف القضائيلتكییف التشریعي والشبه بین اأوجه-1

صباغ إهو  لا وأتحقیق نفس الغرض  إلى القضائيالتكیف یهدف التكییف التشریعي و

نهأن المشرع ذلك یتجسد لأن كلاهما قد یكون سلبیا وأكما  ةعلى وقائع معینالجریمةوصف 

هما مانع  ةالإباحسباب أفیما یخص  و الجریمةعدم وجود  ىلعقد نص في بعض الحالات 

الجریمةعلیه لا تشكل مطروحةال الواقعةن أن یقضي بأن القاضي یجوز له أكما لمسؤولیةا

.1معاقب علیها

:التكییف القضائيختلاف بین التكییف التشریعي ووجه الإأ -2

:التالیةختلاف بین كلا النوعین في النقاط الإوجه اتنحصر 

ي المكیف هو المشرع بینما في التكییف في تكییف التشریع:من حیث العضو المكیف

.یف هو القاضيیكالتالقضائي 

 هي التشریع بینما في المكیفة الأداةفي التكییف التشریعي :داة التكییفآمن حیث

.تظهر في الحكم القضائيالإجرائیةالوسیلةن إالتكیف القضائي ف

معظمها  و رائیةإجشتى قد تكون  ةینصب على مسائل قانونی:من حیث محل التكییف

عطاء مفهوم قانوني للشيء بینما یتناول التكییف إو أشخص  ةتتناول وصف حال ةموضوعی

.المسندة للمتهمالجریمةو أ الواقعةالقضائي 

69سعید عبد الطیف حسن، المرجع السابق، ص -1
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 الحال بطبیعةیف التشریعي یفلت یتكال نأ:العلیاالمحكمةرقابة إلىمن حیث الخضوع

.الجهةهذه  ةقابر یخضع لئيیف القضایتكالبینما ة المحكم ةرقابل

 قواعد :الشيء المحكوم فیهتحتختصاص التقادم واحد ساس تحدید قواعد الإأمن حیث

یف التشریعي بینما یتكال نأساس أتتحدث على العمومیةى الدعو تقادم ختصاص والإ

.1یف القضائيیكالت إلىالشيء المحكوم فیه بالنظر  ةتتحدث قو 

:الفرع الثالث

تطبیقهالتكییف من حیث نطاق

إن التكییف خاص بالموضوع، و تكییف خاص بالشخص، و یقصد بالأول أن فعلا ما 

یكون جریمة معینة یعتبرها القانون جنایة او جنحة او مخالفة و لكن هذا الفعل یصبح غیر 

معاقب علیه إذا ما إرتكبه مجنون أو مكره بحسب إحترام الأوضاع المنصوص علیها في 

قانون العقوبات، و لكن بالنسبة لمن توافر لدیه السبب فقط دون غیره من  48و  47المادتین 

.من الفاعلین أو المساهمین

لذلك یسمى التكییف الثاني تكییفا سلبیا بالنسبة لشخص معین و لیس بالنسبة إلى 

الجریمة في ذاتها، و منه یتعلق بالأساس بموانع المسؤولیة على عكس الحال بالنسبة لأباب 

.2یث یفقد الفعل صفته غیر المشروعة في الواجهة الكافةالإباحة ح

یعتبر أساس التفرقة بین التكییف المتعلق بالموضوع، و التكییف المتعلق بالشخص هو 

الظروف المحیطة بالجریمة أثناء إرتكابها من حیث هي ظروف موضوعیة تزید أو تنقص من 

ة یقتصر تأثیرها على عنصر درجة جسامة الفعل في حد ذاته و بین ظروف شخصیة ذاتی

جامعة عین الشمس، ، رسالة الدكتوراه في القانون الجنائي، )دراسة مقارنة(تفسیر النصوص الجنائیة رفاعي سید سعد،-1

.2000مصر، 

2 - Bernard PERREAUX, op.cit., 13, p 38.
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الخطأ لدى الجاني، ففي الحالة الأولى نكون بصدد تكییف للموضوع بینما في الحالة الثانیة 

.1نكون بصدد تكییف خاص بالشخص

هذا و یمكن إطلاق إصطلاح التكییف الإیجابي الخاص بالموضوع، بحیث یتمثل في 

بي على التكییف المتعلق بالشخص الذي أن واقعة ما تشكل جریمة في حین یطلق التكییف السل

یعني إخراج الواقعة من نطاق التجریم، فالتكییف الإیجابي یعني أن الواقعة حتى تكتسب صفة 

الجریمة یجب أن تكون مطابقة للنموذج القانوني للجریمة و متعارض مع القاعدة القانونیة، و 

.2لواقعةهذا التعارض هو الذي یسفر عنه إطلاق وصف الجریمة على ا

1 - Georges VIDEL, Cours de droit criminel et sciences pénitentiaire, 1921, p 138 et 185.

.62-62محمود عبد ربه محمد القبلاوي، المرجع السابق، ص -2
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المبحث الثاني

ثلاثي للجرائمالالتقسیم 

 ةتعتبر تجاوز كافسلبي یجرمه القانون و أویجابي إنها سلوك أعلى  ةتعرف الجریم

   ةالدینی و ةالأخلاقیالمبادئ خروج عن المعاییر ونحراف وإ بأنهاتعرف  و ،ةالقانونیالأحكام

حدوث  إلىمما یؤذن ،ةالنصوص القانونیتشریعات وجل تحقیق هدف ما لا یتوافق مع الأمن 

 إلىو جسامتها أتنقسم الجرائم تبع خطورتها المجتمع و و الأفرادعلى  ةسلبیتأثیراتنتائج ذات 

.تطبیق علیها العقوباتمخالفات وجنح وجنایات و

:ولالأ مطلب ال

ثلاثي للجرائمالالتقسیم 

بعا تجرائم ال تنقسم'':نهأت التي تنص على من قانون العقوبا 27 ةوفقا لنص الماد

 حو الجنأللجنایات  ةتطبق علیها العقوبات المقرر مخالفات وو جنح  و ةجنای إلىلخطورتها 

.1''و المخالفاتأ

:علیه سندرس هذه التقسیمات في ثلاث فروع

:الأولالفرع 

الجنایات

و أو السجن المؤبد ألاعدام ساسا باأهي الجرائم التي یعاقب علیها القانون  و ةجنایال

 ةضرار المترتبالأ ةجساملخطورتها ولقد وضع المشرع في عقوبات الجنایات نظرا .المشدد

  .ةكثر خطور أشد الجرائم أالجنایات من ،علیها

فیفري 13، المؤرخ في4-82نون رقم القا في من القانون العقوبات 05 ةحسب الماد

 .ةصلیالأ العقوبات إلىطرق فیها ت،1982

، یتضمن قانون العقوبات، 156-66المعدل و المتمم للأمر رقم  2015ر سبتمب30المؤرخ في 19-15القانون رقم -1

2015دیسمبر 30، الصادر في 71ر، العدد .ج
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 عدامالإ: أولا

و أعقاب  عدجراء قواإیذ حكم الإعدام هو قتل شخص بتنف،الموتبةعقو هي عدام الإ

.1عدامالإت ایاو جنأعدام إبجرائم  ةهذه العقوب إلىتعرف الجرائم التي تؤدي  ىلع ةالعام ارض

:السجن المؤبد:ثانیا

حیث یقتضي  ةى جریمهو حكم تصدره علو الحكم المؤبد وأكما یطلق علیه الحبس 

بأحدهاخرى فقد نجد أ ةختلف مقداره من دولإالجاني بمعجب بها ما تبقى من حیاته في السجن 

العنف و  القتل،جرامالإمثال على ذلك  ةسن25خرى أدول لكن في  و ةسن 100 ةمد إلىالحكم 

جمیع ها في لا نجد ةهذه عقوب و ،بشربال ةالتجار  و التجسس،غتصابالإ ،طفالالأالشدید ضد 

.2الدول

السجن المؤقت:ثالثا

  10 إلى 5فهو سلب لحریة المحكوم لمدة مؤقتة فهي عقوبة قاسیة و تكون لمدة من 

87سنوات فهي كثیرة فمثال جنایات الإشادة بالأعمال الإرهابیة المنصوص علیها في المادة 

ض مخالفة للقانون و صنعها لأغرااستیرادهامكرر و بیع الأسلحة البیضاء و شرائها و 

.من قانون العقوبات87المنصوص علیها في المادة 

سنة سجن مثل جنایة تقلید و التزویر طابع وطني  20و  5بالخصوص بالعقوبة ما بین 

.من قانون العقوبات206حسب المادة 

، ص 1993ابراهیم منصور، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة، دیوان المطبوعة الجامعیة، الجزائر، إسحاق-1

130.

.35، ص 2008، دار هومة، الجزائر، 6الجزائي العام، ط أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون-2
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سنة  سجن و نجد مثلا الإنخراط في المنظمات  20 إلى 10خیرا العقوبة ما بین أ

.1مكرر من قانون العقوبات87منصوص علیها في المادة الإرهابیة ال

:الفرع الثاني

الجنح

   ةهو ذلك الفعل الذي یعاقب علیه القانون بعقوب،عقوباتالمن قانون  05 ةللماد ابقط ةالجنح

تتمل التي خرى وأعقوبات سنوات التي یقرر فیها القانون  5 إلىتتجاوز شهرین  ةالحبس لمد

.كثر من ذلكاو أدج  1000 یةالمال ةالغرامفي 

خف من أهي  ةالقانونی ةفمین الناحی،ةالخطور  ةتتمثل في الجرائم المتوسط فهي-

.مخالفاتالشد من أنها ألا إ ةن الجرائم الشنیعي مأالجنایات 

 ةتشمل الجنح جرائم مثل السرق دق و ،ةین تعاقب الجنح بغرامات مالیأكثیر من الأحیان -

بسیط لممتلكات الالتخریب ، مشاجراتكال ،غیر منضبطالالسلوك  و تعتداءاالإ ،ةالبسیط

 .ةالمتهور  ةالقیادالغیر و

.سنوات3حتى من سنة أن تبدأجن على سال ةرع عقوبقر المشا-

:الفرع الثالث

المخالفات

دنى الجرائم أتعتبر  ةالمخالف،ذكرها ةمن بین الجرائم السابق ةقل خطور الأ و ةجرائم بسیط

فیما  ةنوعیمشروع وللأوامر ةالضرر المترتب علیها منها یكون مخالف ةقل إلىالنظر ب ةجسام

.291، ص 2016عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام، دراسة و مقارنة، دار بلقیس للنشر، -1
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 ةمن الماد ةالثالث ةنتظام لقد حددت الفقر الإداء وظیفتها في أ و ةیتعلق بالتنظیم المرافق العام

 :يلآتاكفي المخالفات  ةصلیالأمن قانون العقوبات 05

.قصىأحد كالحبس من یوم إلى شهرین -

1.دج 20.000 إلى 2000من امة المالیة الغر -

المطلب الثاني

 ةعلى نوع الجریم ةالقانونی الأعذار تأثیر

و تشدیدها أ ةما وجود تخفیف العقوبأعذار تكون نتیجتها إحیانا على أالقانون یستأنس

  الاتهختلاإ وعتبار تنوع الجرائم الإخذ القانون بعین ألكل الجرائم لقد  ةیسرى مفعولها بالنسب و

ن یحدد دائما الحد أ ةلكل النوع من تلك الجرائم العقوب ةالمقرر  ةالعقوب دراجبإعلیه قام  و

 ةختیار العقوبإفي  ةالتقدیری ةیمنح للقاضي السلطدنى لها ولأحد الا و ةقصى للعقوبالأ

    ى قصالأحد الو أفیجوز للحكم بالحد الأدنى ،الحدینبین هاذینلكل مجرم یحاكم  ةملائمال

.الجزائيالخطأعتبار نوع الإبعین یأخذنه ام في ذلك هالأ الحدین و نبی ةوسطیبةو بعقو أ

:الأول الفرع

 ةالظروف المخفف

یلتزم بها الحالات التي حددها المشرع على سبیل الحصر و،ةمخففال بالأعذاریقصد 

قد تولى  و ،لعقوباتل ةمحددالوفقا للقواعد  ةللجریم ةالمقرر  ةن ینزل عن العقوبأالقاضي ب

ن یعتبر العذر متوافر أالقاضي ستطیع یمن ثم لا  و هالتخفیف عن توافر  ىمدالمشرع تعیینها و

    ةكاب الجریمبإرتعذار التي تقترف الإهي تلك و توافرت الشروط التي حددها القانون إذا  لاإ

في الظروف  الحالات ومنها في بعض ةستفادالإالجرائم  ضذلك المشرع یمنع لمرتكبي بعو ب

.293عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص -1
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و أللجاني  ةما تخفیف العقوبإینتج عن ذلك و بشخص مرتكبها وأ ةالتي قد تحیط بالجریم

لا یتغیر '':فلقد نصت على ما یلي،عقوباتالمن قانون  28 ةوفقا للمادنهائیا ةعقوبالیعفى من 

لظروف  ةتیجخر منها نآصلا على نوع أصدر القاضي فیها حكما یطبق أذا إ ةنوع الجریم

.1''العود التي یكون علیها المجرم ةلحال ةو نتیجأ ةمخفف

لو قرر القاضي بدا وألا یتغیر  ةن التكییف القانوني للجریمأفتبین  ةفحسب هذه الماد

یضا أالجنح تبقى جنحا  و ةتبقى جنای ةالجنایف ،ةللعقوب ةظروف المخففالب يالجان ةستفادإ

تحققت شروطها وجب على فمتى توافرت عناصرها وضيالقا ةمالملز  راذعالإهذه  و ةللمخالف

.2ةالمحكم

:الفرع الثاني

 ةالظروف المشدد

من  ةن یحكم بعقوبأو یجوز له أحوال یجب على القاضي أنها أب ةتعرف الظروف المشدد

بمعنى  ةقد تكون شخصی و ةهي قد تكون موضوعی و ةالمعرف ةالقانون للجریم هشد مما یقرر أ

هناك ظروفنفسها و ةمنها ینبثق عن الجریم اكثیر  و هالمجني علی ةا یعود لحالن بعضهأ

.الواجب تشدید عقوبتها ةللجریم ةو الجرائم الحقأ ةجرائم سابقناشئة عن

یترتب  و ةالجریم ةتزید من جسامفعال التي ینص علیها المشرع والأمثل هذه الظروف 

من  فر هذه الظروف واتو عدم  ةفي حال ةبنفس الجریم ةالمتهم مقارنعلى  ةعلیها تشدید العقوب

، المتضمن قانون العقوبات 66/156رقم ، المعدل و المتمم للأمر 2015سبتمبر 30المؤرخ في 19-15القانون رقم -1

.2015دیسمبر 30الصادر بتاریخ ،71ج، ع ,ج-ر.ج

، دار الهومة 2.، نظریة الجریمة، نظریة الجزاء الجنائي، ط)القسم العام(عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري -2

.470، ص 2013للطباعة و النشر، الجزائر، 
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رتكب مع إ إذا ذاو ه الترصدصرار والإسبق ،التسلقالكسر و ةمشددالظروف الهذه  ةمثلأ

.صرارالإسبق 

عمال أ ستخدام وسائل التعذیب وإب يعمدالقتل ال ةساس تهمأالمتهم على دینأذا إ و:مثال

   ةیرفع العقوبو الظروف  ههذتوافر ثر المباشر على ن یرتب الأأتعین على القاضي ی ةوحشی

 ةتتغیر نوع الجریم'':من قانون العقوبات ما یلي 29 ةقد نص المشرع الجزائري في الماد و

من  و ةلظروف مشدد ةخر اشد منها نتیجآصلا على أتطبق  ةذا نص القانون على العقوبإ

.1''الظروف المشددةذا توافرت إ ةیمیمكن یتغیر نوع الجر  هنأیتبین  ةالماد هخلال هذ

شرع الجزائرالمالذي تناوله  و ةللعقوب ةالشخصی ةظروف المشددال أن إلىتجدر الإشارة 

ذلك بموجب المواد  و ةتحت عنوان المساهمون في الجریم،ولالأالباب منالفصل الثالث في

 ةمیرتكاب الجاني للجر إنه أیعرف على  و ،من قانون العقوبات 10مكرر 54 إلىمكرر 54

سبق  ةرتكاب جریمإي یقصد بالعود قیام الشخص بأ ةسابق ةبعد حكم النهائي عن الجریم ةجدید

دانته فیها بموجب حكم نهائي یتحقق هذا الظرف بتكرار نفس إتمت رتكبها من قبل وإن أ و

لقانوني یف این هذا الظرف غیر من التكإف ،خرىالأ ةظروف المشددللنه خلافا أ ةالجریم

من  28 ةلنص الماد ابقطهذا  و ةظروف المخففالالمتعلق بالمبدأیطبق علیه نفس  و ةللجریم

.لها قانونا ةالمقرر  ةالعقوب و ةختلاف وصف الجریمإ نون العقوبات التي یجوز نزول عندقا

صلا على أصدر القاضي فیها حكما یطبق أذا إ ةلا یتغیر نوع الجریم'': 28 ةوفقا للماد

العود التي یكون علیها  ةلحال ةو نتیجأ ةمخفف للعقوب ظروف ةنتیجالجریمة خر من آ نوع

.2''المحكوم علیه

.نون العقوبات الجزائريمن قا29المادة -1

.المرجع نفسهمن 28المادة -2
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الفصل الثاني

العمومیة الدعوىالتكییف عبر مختلف مراحل تجسید 

 ىجل تحریك الدعو ة یقوم بها الجهاز القضائي من أخطو لأو التكییف هي تعتبر عملیة

لا بعد تكییف إالفصل فیها و  الدعوىتحریك القضائیةلا تستطیع السلطات و ، الجزائیة

العلیا عند المحكمة ةالتي تخضع لرقاب ةساسیر من المسائل الأي قام بها فهو یعتبالتالأعمال

تقوم المحكمةهنا المحكمة، إلى إلیهالمنسوبةضد المتهم حول الوقائع العمومیة الدعوىسیر 

فیمكنها تغییر الوصف ،التحقیقل الذي قامت به سلطةو النظر في الوصف الأ ةعادبإ

.القانوني

فهي  ،مامهاأ إعطاء الوصف القانوني للوقائع المعروضةلى في و لیست الأ ةالمحكمن إ

تقوم  أون تتركها بوصفها أما إ المحكمةتي دور أمن ثم ت،لوصفهاتهامالإة تسبق من جه

.بتغیرها

لكن یختلف ى،للدعو  الإجرامیة ةیلتزم القضاء الجنائي عموما بتطبیق تكییف الواقع

ساس على هذا الأ ،یتقید فیها القضاء بقواعد ةكل مرحلالدعوى،ا تمر بهالمراحل التي بحسب 

:تيمبحثین على النحو الآ إلىجبه تقسیم الفصل  و

.الحكمقاضي على  تكریس التكییف قبل مرحلة الإحالة:لوالمبحث الأ 

.الحكمقاضي على  مرحلة الإحالةبعدتكریس التكییف :المبحث الثاني
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لوالمبحث الأ 

الحكمقاضي على  الإحالة ةكییف قبل مرحلتكریس الت

تهدف وراءها ،في عقاب المتهم ةالدول هي التي تقرر مدى سلطةالعمومیة الدعوى

 ةقرار حق الدولإو  الجریمة،مرتكب  ةالتي تتوقف على تحدید شخصیالعامةتحقیق المصلحة

 ةالسلط أو ةم بها الدولتقو ل خطوةأو هي و  ،ةهو الحق العام للدول الدعوىفقوام  ،في معاقبته

لى و الأ ةالتي تعتبر المرحلالعمومیة الدعوىذلك عن طریق تسییر و  ،الحق إلىللوصول 

التي تملك ذلك  ةلا من الجهتصدر في الأصل إ الدعوى لا  ... العامةالنیابة   ن لأ ،ةجرائیالإ

جل أصاصها من ختإطار إكل هذا في و جراءتها ة إمباشر العامة ةنیابالهي و عن المجتمع 

التحقیق ضيقاأمام نه قد تحرك من قبل المدني غیر أ،للمجتمعالعامةتحقیق المصالح 

مطلبین تبعا على  إلىجب تقسیم هذا المبحث و علیه و  ،ستثناء رفق القانونبالتالي یكون إو 

:تيالنحو الآ

الإجرامیة ةفي تكییف الواقعالنیابةدور  :لوالمطلب الأ 

الإجرامیة ةدور المدعي في تكییف الواقع:ثانيالمطلب ال

لوالمطلب الأ 

الإجرامیة ةفي تكییف الواقعالنیابةدور 

النیابةختصاص إصل من الأالمحكمةعلى  ةحالقبل الإالإجرامیة ةالواقع كییفیكون ت

هو نا للمدعي المدني أستثناء أن هناك إحیث ،المخولة له حسب القانون ةصلاحیلرفقا ل العامة

لیه من خلال إهو ما سوف نتطرق و مام قاضي التحقیق أالوقائع تحقیق  ةیضا له الصلاحیأ

  :ةالفروع التالی
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:لوالفرع الأ 

الإجرامیةفي التكییف القانوني للواقع النیابةدور 

مام مباشرتها أو  العمومیة الدعوىتحریك بواسطتها یتمة خاصةقضائیهیئةهي  النیابة

زائیةجالحكام تنفیذ الأو مخالفیه و ملاحقةالقانون بقصد السهر على تطبیقئي، القضاء الجزا

).زائیةالججراءات من قانون إ 29ة الماد(

العمومیة الدعوىفي  النیابةدور : لاأو 

مام أ ةرفعها مباشر و في تحریكها العمومیة الدعوىبه  طمنو الالجهاز العامةالنیابةتعتبر 

حیث تكون طبیعتها ،ةجرائیالإو ة عمال القانونیة من الأتقوم بمجموعالعامةو النیابة القضاء 

.1ةقضائیغیر أو ةما قضائیإ

،معین و ینكر حق الطرف المقابل،المجنيو الجاني ،تكون بین طرفین الدعوىن إ

.الحق الذي یطالب المجني علیه هو العقابو 

لذلك تمثیل الحق و لها في دائي لإبتة في التحقیق امختصهي ال العامةالنیابةن إبذلك ف

ن تكون الصواب في وصفها ألیست بشرط العامة ةنیابلا .تحقیق مقتضیات الردع العامو العام 

یعاقب علیه  ةجریمالواقعة ن تكون أ ،ةشبهالهي تقوم فقط بف العمومیة الدعوىفي فیما تزعمه و 

ن تكون أتالي یجب فبال.على من یرتكبهاة العقوب رر تق،له ةالقوانین المكملو قانون العقوبات 

.مرتكبي الفعل المجرم ةعه المشرع لمعاقبضقانونا و و  ابتداءإ ةجرامیإ ةواقع

.107، ص 2010، دار الجامعة الجدیدة، ''ةة المحكمة في تعدیل و تغییر التهمة الجنائیسلط''،حمد حسین الجداريأ -1
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الركن  جریمةلمرتكبي سناداإو  ،ةن تثبت الركن المادي للجریمأ العامةالنیابةیتعین على 

2،المتهم إلى رامیةالإجالواقعة  نسبة و جراميعناصر النشاط الإن جمیع أي أ ،1المعنوي

ة في لكن منحها المشرع السلطو  لمحكمةلفقط بل ینتقل النیابةلا یتمحور التكییف على 

هذا ما و هي التي تملك الحق في هذا و شخاصها من حیث إ الواقعة لتزام بالإو النظر  ةعادإ

.الإتهامة یسمع سلط

ذا لم یكن التكییف إو  ،الإتهامة یكون على عاتق سلطالإجرامیة ةالتكییف القانوني للواقع

یباشرها و یحركها ،تطبیق العقوباتالعمومیة الدعوىتباشر .في تطبیق القانون أخط إلىیؤدي 

قانون من 01 ةلمادللیهم بها بمقتضى قانون وفق إالموظفون المعهود  أورجال القضاء 

.زائیةجالجراءات الإ

ة الجرائم المرسل ةالمحاضر المتضمن معاینائیةز جالجراءات قانون الإوفقا لل النیابةتتلقى 

.لیهاإ ي المقدمةو االشكأیضاو  )القضائیةالضبطیة(القضائیةمن قبل الشرطة

نها تؤدي معاني استعمالها من حیث أ أوتختلف مباشرتها العمومیة الدعوىن تحریك إ

فتقوم  ةالمحاضر المحرر امةالع النیابةبعدما تلقى ف 3،عنها ةنتائج المترتبالمن حیث و  ،ةمختلف

 إلىثناء النظر أدورا هاما العامةالنیابةفهي تؤدي الجریمة، ةفحصها حسب جسامو بدراستها 

بالموضوع عن طریق التحریك ة المختصةالحكم فهي الجهو م التحقیق امأ العمومیة الدعوى

یقوم وكیل '' :على أن زائیةجالجراءات الإمن قانون 36المادةكما نصت ،4رفعها أو الدعوى

مذكرة الماستر، التكییف القانوني للجریمة و أثره على المتابعة الجزائیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، ،غازي هشام-1

.45مستغانم، ص 

50مرجع نفسه، ص -2

 .79ص 2006، دار هومة، الجزائر، )التحالیل و التحقیق(نون الإجراءات الجزائیة الجزائري شرح قاأوهایبیة،  اللهعبد ا-3

  .150 ص .2008، دار هومة، الجزائر، 6أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط -4
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جال ما یتخذ أحسن الآفي  رر یقالبلاغات وقي المحاضر وتل...'':أتيبما ی ةالجمهوری

.'''1االمحاكم للنظر فیه أوتحقیق بالالمختصةالقضائیةیخطر الجهات و نها أـبش

العمومیة الدعوىتحریك و  ةالمتابعالعامةالنیابة ةلقد منح المشرع الجزائري صلاحی

تباشر ''زائیةجالجراءات من قانون الإ 29 ةفق المادو  المختصةالقضائیةمام الجهات أترفع و 

 ةمام كل جهأ ،تطالب بتطبیق القانونو سم المجتمع بإالعمومیة الدعوى العامةلنیابةا

یتعین أن و  ،بالحكم ةالمختصالقضائیةمام الجهات ة أمرافعیحضر ممثلها للو  ةقضائی

لها في و  ،حكام القضاءأن تتولى العمل على تنفیذ أفي حضوره كما لها القضائیةحكام بالأ

.''2العمومیة القوة إلى أن تلجأیفتها ظو  ةسبیل مباشر 

العمومیة الدعوىفي تحریك  ةالملائمسلطة:ثانیا

لجهات  أوشخاص ة على سبیل الحصر أن یترك الأرع قدر في حالات معینإن المش

النیابةتسترد  يستلزم لكیو  ،مثلالعمومیة الدعوىعدم تحریك  أوتحریك مر تقدیر أ ةمحدد

.3دار معین من الجهات التي حددهاإصلها قانونا صدور  ةسلطتها الممنوحالعامة

رغم  الدعوىتحریك العامةالنیابةلا تستطیع  اقیودرد على هذه السلطةأو إلا أن القانون 

 .ذنالإ الطلب والشكوى، هذه القیود هي و  ،عنها ةمسؤولالشروط الو  الجریمةركان أالتوافر 

الصریحةإرادتهیعبر عن ،ةفي جرائم محدد،المجني علیه هجراء یباشر إفهي :الشكوى

 ولمشكة لالقانونی ةتوقیع العقوبو  ة الجنائیةثبات المسؤولیلإ العمومیة الدعوىتحریك في 

.في حقه

.المتمموالمعدلالجزائیة،الإجراءاتقانونیتضمن،1966یونیو 8المؤرخ في 155-66أمر رقم -1

.من قانون العقوبات الجزائیة29المادة -2

162، ص المرجع السابقمحمد عبد ربه القبلاوي، -3
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 إلىوكیله الخاص  أوار یقدم من المجني علیه خطإ عنة نها عبار أتعرف الشكوى كذلك ب

من جرائم التي الإتهامة في مباشر یقطع فیه رغبةالقضائیة،أحد رجال الشرطة أو الإتهامسلطة 

.المجني علیه ةرادإفیها رهنا ب الدعوى ةو مباشر  هاجعل القانون تحریك

ضد العمومیة وىالدعبغرض تحریك  ةمعین ةفهو ذلك البلاغ الذي تقدمه هیئ:الطلب

.فصاح كتابیا عن رغبتها في ذلكأنها الإیشترط القانون بش ةرتكب جریمإ شخص

رتكب إالذي ة التي یتبعها الموظف تصدر من الهیئ ةمكتوبة عن رخصةفهي عبار :ذنالإ

ة معینإجراء یصدر من جهةهو  أو العمومیة، الدعوىبغرض السماح بتحریك الجریمة

ضد شخص  ةالجنائی الدعوىجراءات إالسماح بالسیر في و ضها عتراتعبر له عن عدم إ

.1لیهاإمعین ینتمي 

من عدمه في العمومیة الدعوىفي تحریك  ةالملائم أمبد ةبخاصیالعامةالنیابةتعمل 

ة بما یقوم وكیل الجمهوری:مثلازائیة،الججراءات من قانون الإ 36ة وفقا للماد،جراءاتإتجاه الإ

،بالقانون ةللبحث عن الجرائم المتعلق ةجراءات اللازمالإتخاذ جمیع الأمر بإ ةمباشر '':تيیأ

ر ایختو نها أیتخذه بشجال ما أحسن الآیقرر في البلاغات وو ي و االشكو قي المحاضر تل

بمقرر یكون مر بحفظهاأی أوللنظر فیها  ةالمحاكمو بالتحقیق ة المختصةالجهات القضائی

ء ما بدالإ ،جالأقرب الآذا كان معروفا في ة إالضحیو یعلم به الشاكي و  قابلا دائما للمراجعة

قتضاء في للطعن عند الإ،علاهة آالمذكور القضائیةمام الجهات یراه لازما من طلبات أ

.2طرق الطعن القانون ةالقرارات التي یصدرها بكاف

.218المرجع السابق، ص ،عبد الرحمن خلفي-1

.من قانون الإجراءات الجزائیة36المادة -2
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إتخاذ  و العمومیة ىعو ختیارها للدة في إالملائم ةخاصی أو ةصلاحی هال العامةالنیابةن إ

سلطةتقوم حیثزائیةجالجراءات من قانون الإ 66ة وفقا للماد .لها ةجراءات المناسبالإ

خرى عدم أ من جهةو  ةهذا من جه،ةمخالف أو ةجنح أو ةجنایالجریمةبحسب نوع  ةالملائم

الجزائي تحقیقا مام القضاءأرفعها  أوهو تحریكها و  الدعوىجراء في إل أو بالعامةلنیابةا قیام

1.ةمئشیئا من سلطتها من الملاالنیابةتحریكها یفقد ة في ن المبادر لأ ،حكما أو

حین ،خطأ أوقتل العمد  ةما بجریمإنسان إزهاق روح إ تصف واقعة نثل أم ةیمكن للنیابف

یف لالتكو  هاحطر و   العمومیة الدعوىتحریك  إلى ة المتهم فهنا تلجأدلتتم بكافة إستدلالات لأ

ستدلالات للمتهم تطلب من القاضي التحقیق بعدم كفایة الإالنیابةذا لم تقدر إف ،بالحضور

نه أغیر ،من قانون العقوبات 01 ةالفقر  66ة فقا للمادو للجنایات  ةهذا بالنسبو ح التحقیق تافتإ

.قوباتمن قانون الع،66-1غیر لازم لمخالفات طبقا الأحكام المادة و للجنح إختیاري بالنسبة

القضائیةمثلها مثل الجهات هي ملزمةو  ةفي وكیل الجمهوری ةمثلمالعامةالنیابة

.العامةبالضوابط لتزامالابو خرى الأ

:فرع الثانيال

ئیة للتكییف القانوني على الدعوى المدنیةالإجراالأثار

   ةهي الممثلو  العمومیة الدعوىفي التحریك  ةهي المختصالعامة ةن النیابأكما قد عرفنا 

في ه دني حقالذي یسمى المدعي مو لطرف المضرور ل ن القانون منحإف ،المجتمع ةالوحید

 .72 ةیضا المادأو  زائیةجالجراءات من قانون الإ 01 ةحسب الماد الدعوىیضا أتحریك 

ن یدعي مدنیا أ جنحة أو ةسواء كانت جنایالإجرامیة ةیمكن للطرف المضرور من الواقع

ن یدفع أفعلیه  ةذا لم تكن شكواه غیر مقبولإو  ،قاضي التحقیق المختص إلىكواه ن یقدم شأب

 .71ص  ،مرجع سابق،بیةیاهأو عبد االله -1
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من قانون  75ة ام المادة تبقى لأحكقضائی ةما لم یحصل على مساعد الدعوىمصاریف 

.1زائیةجالجراءات الإ

اضي التحقیق بتبلیغ الشكوى مع مر قأی،یداع المبلغإو نتهاء من تقدیم الشكوى إبعد 

.2تقدیم طلباتهو یه حولها أستطلاع ر أیام لإ 5له و  ةوكیل الجمهوری إلىمدني لایداع الإ

العمومیة ىدور المدعي المدني في دعو : لاأو 

فعال في تكییف الألتحقیق فتقوم سلطته قاضي امام المدني بتقدیم شكواه أالمدعي یقوم 

.عن طریق محامي أولیباشرها بنفسه 

ختار یكون المدعي المدني أالمحكمةمام أ ةمباشر یةالعموم الدعوىتحریك  أن ذاإ

.التكلیف ةضمن البیانات التي یطلبها القانون في ورقالإجرامیة ةالوصف الجزائي للواقع

تكییف المدعي المدني ةنسب:ثانیا

یرجع و من ثم لا یتقید به و  القضائیةلزام للجهات هذا التكییف لعنصر الإ إلىبالرجوع 

القضائیةلا یستطیع منع الجهات و لیس نهائیا بطبیعته  ةن التكییف المدني للواقعأ إلىالسبب 

.الإجرامیةصحیح للواقعة البعد ما ترى الوصف  أوتعدیله  أومن تغییره 

المطلب الثاني

الدور المناط لجهات التحقیق في التكییف

فإن جهات ،جزائريتهام من قبل النیابة العامة وفقا للقانون الالإبعد النظر لتكییف 

تهام و التي تكون على الإبتدائیة و غرفة الإالتحقیق تتمثل في قاضي التحقیق في المحكمة 

.692، ص 2005، دار الجدیدة، مصر، 6الجنائیة، ط الإجراءات ،محمد زكي أبو عامر-1

 170ص سابق، المرجع ال ،هایبیةأو عبد االله -2
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مستوى المجلس كجهة ثانیة للتحقیق، و هناك قواعد قانونیة تتماشى علیها من حیث 

عتراف المشرع لجهات القضاء و سلطة إهم هو مدى الأاختصاصات و الصلاحیات، و لكن 

.لوصف القانوني الممنوح من قبل النیابة العامةتعدیل ا

و هذا ما الخطألم یكن الوصف غیر دقیق و كیف لكل منهما تصحیح هذا  إذاففي حالة 

:حسب الفروع التالیةإلیهنتطرق 

:لالأوالفرع 

جرامیةالإدور قاضي التحقیق في تكییف الواقعة 

فالتحقیق  .ةقیق للبحث عن الحقیقالتحیبدأهنا  ةالمختص ةمن الجه ةالعمومی الدعوى

متهم معین، و یستوي في  إلىو نسبتها  ةمعین ةالتحقیق بخصوص جریمإجراءاتیشمل جمیع 

دعاء العام بوصفها سلطة التحقیق التي خولها الإالتحقیق و  ةجراءات التي تقوم بها هیئالإذلك 

.النظام ذلك

    ةو الكشف عن الجریم ةدلالأمع التحقیق بج ةتجریها سلطإجراءاتلكونه أیضایقصد 

  .ةالمختص ةللمحكمإحالتهاو  ةدلة الكافیالأو مرتكبها و ظروفها بعد توفیر 

  ةالعمومی الدعوىقاضي التحقیق في  اتصلاحی: لاأو 

جراءات القضائیة التي تباشرها سلطات التحقیق بالشكل الإمن  ةالتحقیق هو مجموع

ي و االمحاكم فقط الدع إلىو لا تحال  ةالبحث عن الحقیق و ةدلالأتمحیص  ةالمحدد قانونا بغی

.1متین من الواقع و القانونأساسالتي تستند على 

حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبیق التكییف، دار الفكر العربي، القاهرة، مأمون محمد سلامة، مأمون محمد سلامة،-1

  .160ص ، مصر
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، یتم ةمختص ةمن قبل جه ةالعمومی الدعوىبعد تحریك تبدأبتدائي الإالتحقیق  ةفمرحل

و   تهام، الإ ةبوصفها سلط ةالعام ةالتحقیق بقرار من النیاب ةقضاأمام ةالعمومی الدعوىتحریك 

.قاضي التحقیق فیكون هو المختص فیها دون غیره إلى الدعوى لحاتمن ثم 

، ةالعام ةختصاصات النیابإمن یقضأختصاصات قاضي التحقیق الإ الى ةشار الإتجدر 

.بنوعها ةبذاتها و جرائم معین ةمعین ةمحصور في تحقیق جریملأنه

ختصاص الإلا تثیر قاعدتي التقیید ب، و ةفیتقید قاضي التحقیق بقواعد تكییف الواقع

على عكس قاعدتي الإلتزام ةالتطبیقی ةم حقوق الدفاع صعوبات من الناحیاحتر إالنوعي و 

  .الدعوى، و التقید بحدود الدعوى ةبتكییف واقع

یحدد  أنختصاصه، كما یجب علیه إ ةمراجع ةوهل لأو فقاضي التحقیق یجب علیه في 

أماختصاص، الإفیصدر عدم  ةجنح أو ةلم تكون جنای فإذا، عوىالد ةالتكییف القانوني لواقع

.نه یباشر التحقیقإختصاص قاضي التحقیق فإكانت من  إذا

 ةل للواقعو الأكان التكییف  إذاصعوبات  أيلتزام بالتكییف لا تثیر الإ ةتطبیق قاعد نإ-

.صحیحا من طرف قاضي التحقیق

مر بالتصرف في الأ إصدارهنا یتقید مدى التكییف فبتعدیلفعند قیام قاضي التحقیق 

تهام الإالوقائع المتعاقب علیها تحت ذلك التكییف الوارد في  نإن یسبب التعدیل، و أالتحقیق ب

.1فتتاحي تستحق في الواقع التكییف الجدیدالإ

 ةالمحرك الدعوى، فان قاضي التحقیق لا یتقید بالدعوىالتقیید بحدود  ةتطبیق قاعد إن

ختصاص قاضي التحقیق إ، و لهذا نرى ةتجاه الواقعإ بدأتالتي  الدعوىلكن بضد شخص، و

 ةالمحال الدعوىعلى وقائع  لاإیحقق  أنعیني، و لیس شخصي، فلا یستطیع قاضي التحقیق 

.166المرجع السابق، ص ،يو القبلامحمود عبد ربه -1



ييف عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية تجسيد التك:الفصل الثاني

~44~

      ةجراءات الجزائیالإمن قانون  163 ةوفقا للماد ةمعین ةبواقع ةن سلطته تكون محددإ، فإلیه

نه لا توجد دلائل أ أو ةمخالف أو ةجنح أو ةالوقائع لا تكون جنای أنقیق قاضي التح رأى إذاو 

 ةبإحالأمر ةجنح أو ةالوقائع تكون مخالف أنالقاضي  رأى إذا 164 ةضد المتهم، الماد ةكافی

 .ةالمحكم إلى الدعوى

ه النظر فی ةبإعاد ةغیر ملزم ةالمحكمفتحقیق، المن  ابتداءإیكون  ةلواقعل ليو الأفالتكییف 

یكون لها ذلك النموذج القانوني، ولتتحقق من مطابقتها ، وةجرامیالإ ةتفحص الواقع أن أو

  .هتبین صحت إذا إبقاءیمكن  و ةالقانونی ةلم یكن سلیما من الناحی إذاالحق في تغییره 

ماأسلبیا یكون التكییفالحالة ففي هذه ةلمتابعلجه و لاأب امر أاصدر قاضي التحقیق  إذا

 الدعوى إلیهاالمحال  ةفهنا یكون التكییف ایجابیا، فیخضع للمحكم ةالالإحبأمراأصدر  كان إذا

سواء كانت

.1من ثم تملك تعدیلهتهام والإ ةحتى غرف أو ةجنای أو ةجنح أو ةمخالف

لتكییف قاضي التحقیق ةالقانونی ةالطبیع:ثانیا

في النظر ةغیر ملزم ةفالمحكم، ةجرامیالإ ةلى في الواقعو الأ ةالتحقیق للمر  ةتكییف جه

تتحقق من مطابقتها للقانون الوارد في النص القانوني  و أخرى ةتفحصها مر  و أخرى ةمر إلیها

تبین لها عدم سلامته من  إذاتعدیله ب أوكان صحیح  إذابقاء على هذا التكییف الإفكما یمكنها 

.2ةالقانونی ةالناحی

الوصف ختیار إبتحقیق الیقوم قاضي ،164و 163ادتین في الم علاهأ هما سبق ذكر م

یحیلها أو ةجریم أيلا تشكل أنها أي ةللمتابعبألاوجه یصدر قرارا  أنیمكن ف ةالصحیح للواقع

.502مرجع سابق، ص ،ةمحمد سلاممأمون-1

.54، صالمرجع السابق،غازي هشام-2
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، ةجنح أو ةمخالف امإتشكل أنهاتبین من هناك یالمخالفات و ةمحكم أوالجنح  ةمحكم إلى

النائب العام لدى المجلس  إلىكل مستندات إرسالفانه یتم  ةجنایاتضح بان تلك الواقعة  إذاو 

في  ةالثانی ةالتحقیق من الدرج ةجه هاونكتهام الإ ةغرف إلىمن ثم یحیل الملف القضائي و

.1الجنایات

:الفرع الثاني

  ةجرامیالإتهام في تكییف الواقع الإ  ةدور غرف

فهي تقومإلیها ةالقضی ةإحالمن درجات التحقیق، فعند  ةتهام هي ثان درجالإ ةغرف

 أيصحیح الفهي تقوم بوصفها أصنافهامن جمیع نواحیها و ةالبحث في الواقعبتوسیع و

هام سواء تالإ ةالوصف الجزائي الصحیح، فهي لا تتقید فمن حیث تقوم بحقها في توسیع دائر 

 ةذلك بطریقالتقید و دةتخرج من قاع أنذلك یعني وقائع وال أوكانت من حیث الأشخاص 

 ةتهام تعید مراجعالإ ةغرف أن، فقاضي التحقیق یقوم في الفصل فیها حیث ةمراجعال ةسلط

  .كلها الدعوىالنظر في  ةإعاد أي، ةغیر مباشر  أو ةمباشر  ةالتحقیق بطریق

 ةحالالإ أمرفي  أوبالحضور رقة التكلیف و الموجودة في حكم علیه حسب الوقائع المتهم ی

الموجودة  ةكل الوقائع المجرم إلىفتتاحي لا یشیر لإاالطلب یكون أینهناك حالات  ذلك غیر

إغفالتصحح  أنتهام الإ ةفهنا یجوز لغرف.2قاضي التحقیقأمام ةمستندات المطروحالفي 

بإجراءتأمربحیث .الصادر عن قاضي التحقیق ةحالالإ امرأو جراء تحقیق الإفتتاحي لإالطلب 

 .57ص  ،المرجع السابق،غازي هشام-1

.313مرجع السابق، ص احمد شوقي الشلقاني، ال-2
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أصلیةالدعوى سواء كانت  إلىالتهم المنسوبة بشأن جمیعإلیهاتحقیق لكل المتهمین المحالین 

1.قاضي التحقیقأمرإلیهامرتبطة و التي لم یشیر  أو

آخرین لم أشخاصمن قانون الإجراءات الجزائیة، یجوز اتهام عدة 198وفقا للمادة 

 أوالطلب الإستثنائي إلیهاأشارجل وقائع أیكونوا محل الإتهام من طرف قاضي التحقیق من 

به، فمن خلال البحث و التحري أمرتكتشافها بعد التحقیق التكمیلي الذي إائع جدیدة تم أي وق

كانت تلك الوقائع  إذامحكمة الجنایات  إلىتحیل القضیة  أنالجید للواقعة فعلى غرفة الإتهام 

.محكمة الجنح إلىجنحة فتحیلها أنهاجنایة فإذا تبین  إلىتحیل 

بالوصف الذي یقدمه قاضي أبداة الإتهام لا یتقید الوصف الجزائي الذي تصیغه غرف

.تعدیله على النحو الذي یكون فیها صحیحا أوتقوم بتصحیحه إنماالنیابة العامة و  أوالتحقیق 

.89، سطیف، الجزائر، ص 25سلطة المحكمة في البحث القانوني للتهمة، مجلة محامي، العدد بوشلیق كمال،-1
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:المبحث الثاني

كمةاتكریس تكییف بعد مرحلة الإحالة على المح

ائیة و تحت إشراف النیابة بمعیة عناصر الضبطیة القضبعد مرحلة التحقیق الإبتدائي

، تأتي مرحلة ثانیة و هي الإتهامغرفة  أوالعامة، و كذا التحقیق القضائي أمام قاضي التحقیق 

إما عن طریق إجراءات المثول  ةمرحلة الإحالة أمام محكمة الفصل في الوقائع، و تتم الإحال

ریق أمر إحالة الصادر عن عن ط أوالإستدعاء المباشر،  أوالفوري للشروط المحددة قانونیا، 

.1قاضي التحقیق

بالتالي فإن المحكمة تخطر بوقائع الدعوى المحالة إلیها وفقا للإجراءات المقررة قانونیا -

و تصحیحه غیر أن ما یهمنا هو مدى تمتع المحكمة من سلطة في إعادة النظر في التكییف،

:هو ما یدفعنا للتطرق للمطالب التالیةعدم مطابقته لمقتضیات القانون، و أوفي حالة الإغفال 

.الإجرامیةدور قضاة المحكمة الإبتدائیة في تكییف الواقعة :لو المطلب الأ

.الإجرامیةقعة ادور جهات الإستئناف و الطعن في تكییف الو :المطلب الثاني

.313المرجع السابق، ص ،بوشلیق كمال-1
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لوالمطلب الأ 

 ةاجرامی ةبتدائیة في تكییف الواقعلاادور القضاة المحكمة 

في حوزتها قانونیا دخولا صحیحا بناء  الدعوةختصاص لهذه المحاكم حینما تدخل لإاینعقد 

.التكلیف بالحضور أو لإحالةا أمرعلى 

:لوالأ الفرع 

 ةمر لولأ ى و افي الفصل في الدع ةبتدائیلإا ةسلطة المحكم

حینما یحضر المتهم  أوالتكلیف بالحضور  أو لإحالةابناء على  ةلمحكمل ىالدعو تدخل 

 .ةو یقبل المحاكم ةالعام ةمن النیاب ةالتهمإلیهو توجه  ةلسالج

 ةالجزائی ىالدعو من غیر الطریق الذي رسمه القانون و یدخل  ىالدعو ب ةلا تتصل المحكم

شتمل علیها قرار إالتي  ةفي الفصل في الواقع ةالولای ةتصبح صاحببتدائیةالإ ةحوزة المحكم

و ظروفها  ةو ما تتضمنه من عناصر خاص ةلجریما أركان، و التي تتسع لتشمل لإحالةا

.في بنیانها القانوني ةالمؤثر 

تغیرها و تحل محلها  أنفلا یجوز لها الإتهامفي قرار  ةتتقید بالواقعة الوارد ةفالمحكم

الإجرامیة ةالمتهم و النتیج إلىالمنسوب لإجراميابالنشاط  ةفتتقید المحكمأخرى ةواقع

.1الإتهامالوارد فیها في قرار و التسبب فیها

حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة، رسالة الدكتوراه في القانون الجنائي و العلوم الجنائیة، ،زیدومة دریاس-1

.28، ص 2006جامعة الجزائر، 
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الفقهي الذي تراه  أوتتخیر التصور القانوني  ةفان المحكم ةیبالسب ةلرابطل ةبالنسبأما

 ةعلاق لإدخالهاو ذلك  ةبین السلوك و النتیج ةانتقاء سببی أوجدیرا بحسم من مدى توافر 

.تعدیله ةالتكییف القانوني الذي یجوز للمحكم أوضمن مفهوم الوصف  ةالسببی

 ةو وسیل ةبالركن المادي، و التي تتعلق بمكان و زمان الجریم ةللعناصر الخاص ةبالنسبف

ن التقید بها یختلف إسم المجني علیه فإو  ةرتكابها و تعین الشيء الذي وقعت علیه الجریمإ

ثر في التجریم و العقاب، وجب التقید بها أن كان لها إعلى التجریم و العقاب، فبأثرهاختلاف إب

 ةحاطإما ذا كان الغرض منها لا یتعدى مجرد أتهام إعلى النحو الذي وردت به في قرار 

زمانها بمقدار  أومكانها  أو ةالجریم ة، حینها لا یعتد المشرع بوسیلالإتهامالمتهم علما بموضوع 

لا تتقید بهذه العناصر و لا یعد  ةمن المحكإالمجني علیه ف ةصف أوالضرر الناجم عنها، 

و بالتالي یحق لها تعدیل و تغییر هذه  ةالجنائی ىالدعو بحدود  ةتقیید المحكممبدأتعدیلها على 

.العناصر

، الإتهامفیما یتعلق بالركن المعنوي، فالمحكمة تتقید به وفقا لما هو محدد في قرار أما

دون التقید بالتكییف القانوني  ةرادلإاري العلم و في عنص ةو نحصر في عناصره فقط و المتمثل

.1لهذه العناصر

ها و من ثم یحق بمخففة فان المحكمة لا تتقید  أوأما بالنسبة للظروف سواء كانت مشددة 

.تم ذكرها إذا، كما یحق لها استبعادها الإتهاملها إدخالها حتى و لو لم تذكر في قرار 

صاحبة الولایة في الفصل في الدعوى المعروضة علیها و بتدائیةالإبالتالي فان المحاكم 

 أنالظروف و العناصر لها طالما إسنادلها سلطة مطلقة بالنسبة للوقائع التي عرضت علیها و 

المطبوعات 0تشریع الجزائري، دیوانمبادئ الإجراءات الجزائیة في الاحمد شوقي الشلقاني، ،الشلقانيأحمد شوقي -1

.315ص ، 2003الجامعیة، الجزائر، 
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ستخلصتها المحكمة من التحقیق إصلیة و الأالدعوى و لها علاقة بالواقعة  راقأو من مأخذلها 

.1ا سلطة تغییر الوصف القانوني للتهمة الجنائیةالمرافعة فهي ملزمة بتكییفها و له أو

خطاء و تدارك السهو في الأ إصلاحكما لها الحق في تعدیلها بالإضافة الى سلطتها في 

في هذه الحالة لا تتقید بالتكییف المحالة به الدعوى سواء كان ذلك  إذنفالمحكمة ‘الإتهام

جهة التحقیق  أو، الإتهامضائیة تقوم بتكییف جهة قلأو باعتبارها الإتهاممن جهة إلیهاالوارد 

لك یجب على ذلى طلب النیابة لفتح التحقیق و بالتي تكون قد نظرت الدعوى العمومیة بناء ع

.2التكییف القانوني السلیم على واقعة الدعوىإسباغالمحكمة 

سابقا  ةتتقید بالضوابط المذكور  أنعلى تعدیل التكییف یجب  ةالمحكم إقدامانه عند  إلا

و من ثم لا یجوز لها  ةو العینی ةختصاصها، و التقید بحدود الشخصیإ ةفي مراجع ةو المتمثل

.كان حكمها باطلا إلا، و إلیهاآخرین غیر محالین أشخاصمع  أو ةتفصل في وقائع جدید أن

كذا القیام بتنبیه المتهم عن تعدیل التكییف، و منحه آجل لتحضیر دفاعه متى طلب ذلك، 

كان حكمها معرضا  إلالذلك و  ةسباب الداعیالأكما یجب علیها عند تكییفها للوقائع ذكر 

.3للنقض

، ىالدعو بین الواقعة التي تشكل محل  ةالتفرق إلى، ةفي تعدیل تهم ةیرجع حق المحكم

لا تتجزء و لا یمكن ة، فالواقعة باعتبارها و حدةمنها هذه الواقعتتألففعال التي الأو بین 

، مما ةساسیالأعن الواقعة  ةمنفصلأخرى ةعتباره واقعإعلیها مما یمكن آخرعنصر  أي إضافة

سلطة القاضي في القیاس على النص الجنائي، مجلة الملتقى الدولي الأول حول الاجتهاد القضائي في ،عبد الحق قریمس-1

.18، ص 2004رس ، ما1.المادة الجزائیة و أثره على حركة التشریع، جامعة محمد خیذر، بسكرة، الجزائر، ع

نظریة الدفاع الشرعي و تطبیقاته في القانون الجنائي الجزائري، مذكرة الماجستیر في قانون الجنائي و ،الزهرة دحماني-2

.8، ص 1980العلوم الجنائیة، جامعة الجزائر، 

.166ة، المرجع السابق، ص عبد القادر أوهایبی-3
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فعال التي تدور في فلك هذه الأهو فعل من إضافتهلكن ما یمكن ، ىالدعو ز حدود و ایشكل تج

.1التي تمثل الجریمة ةساسیالأ ةالواقع

لها التحقیق و انتظروف قد ال أوتكون العناصر  أنعلى العموم لابد لتعدیل التكییف 

الظروف التي تم  أو، ةتكون هذه العناصر الجدید أنو  ةثبتت من المرافع أوبتدائي، الإ

من ظروف على إدخالهو ان یتم تنبیه المتهم بما تم  ةصلیالأذات صلة بالواقعة  هاتضافإ

.إلیه ةمنسوبال ةالواقع

قة بین مجرد تعدیل التكییف و تغییر التفر  إلىفي الفقه و القضاء الفرنسي  رأيتجه إكما 

یكون مجرد  أننه لا یعد و أ إذ، ةالمحكم ة، فتعدیل التكییف لیس فیه خروج على ولایةالتهم

، و بالتالي یكون ةجدیدأفعالإضافةو فتتضمن  ةتغییر التهمإماستبدال نص قانوني بآخر،  إ

.2ةالمحكم ةفیه خروج على ولای

المتهم بعد  يالعامة تعدیل التهمة المنسوبة لأالنیابةمكانبإنه إذلك ف إلىضافة إلاب

في حالة إخطاره أویكون ذلك في مواجهة المتهم،  أنالمحكمة، على أمامللدعوى  إحالتها

.درجة لعدم حرمان المتهم من درجات التقاضيلأو محكمة أمامیكون ذلك  أنغیابه، و 

:الفرع الثاني

رك السهوخطاء المادیة و تداالأ إصلاح

ن الدعوى الجنائیة تدخل حوزة المحكمة في الغالب عن طریق إله ف الإشارةكما قد تمت 

، 2010سم العام، نظریة الجریمة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، أمین مصطفى محمد، قانون العقوبات، الق-1

  .103ص 

.211مرجع السابق، ص ال ،محمد علي سویلم-2
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ورقة التكلیف بالحضور، و تكون المحكمة بعد ذلك هي المنوط بها الفصل في  أوحالة، الإ أمر

ن لأ ،ىالدعو شتملت علیها إالتي الإجرامیةفي حدود الواقعة  إلاتتقید فیها  أنهذه الدعوى، دو 

 .ةصلیالأبالواقعة  ةغیر مرتبط ةجدید ةواقع إضافةهو عدم  ةالقاعدة العام

و تطبیق القانون،  ةالحقیق إلىستخلاص ما یؤدي للوصول إمطلق الحق في  ةالمحكمف

، و تدارك كل سهو أكل خطإصلاح ةن على المحكمأو لتحقیق ذلك نصت معظم التشریعات 

، و السهو الذي یمكن إصلاحها ةالتي یمكن للمحكم ةالمادیخطاء الأو  الإتهام ةوارد من جه

لیست لها  ةجدید ةتهمإیجادصلیة، و الأیؤدي تعدیل في جوهر التهمة  لاأتداركه، یشترط فیه 

.1ةصلیالأ ةو لا من قریب و لا من بعید بالتهم ةصل

ترفضهأمر ةالمادي و تدارك السهو من جانب المحكمالخطأإصلاحبالتالي فان 

تدارك السهو هو حق  أو الخطأ، و لا یؤثر على حقوق الخصوم، و تصحیح هذا ةالضرور 

یكون  أنحد الخصوم، دون أبناء على طلب  أومن تلقاء نفسها، أما، و ذلك ةمقرر للمحكم

.2عتراضالإللمتهم 

لیست الإتهام، و تدارك السهو في قرار ةخطاء المادیالأفي تصحیح  ةالمحكم ةسلط أن

لم تشاء تركتها كما هي دون تصحیح  إنقدمت علیها، و أشاءت  إن، ةللمحكم ةجوازی ةسلط

.3كان حكمها معیبا إلاهو واجب علیها و إنماتدارك، و  أو

 أوالمادي الخطألا یكون ن و تدارك السهو مشروط با ةخطاء المادیالأ إصلاح إنهنا و 

 ةمهالتعدیل في الت أو ةحالالإ أمر أوف، التكلیی ةیترتب علیه بطلان ورق أننه أالسهو من ش

.102، ص المرجع السابق،سلیمان عبد المنعم-1

.212المرجع السابق، ص ،محمد علي سویلم-2

.103، ص السابقالمرجع ،سلیمان عبد المنعم-3
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تدارك  أوالمادي الخطأإصلاحنه لا یشترط تنبیه المتهم عند أغیر المتهم، إلى ةالمنسوب

.1المتهم إلى ةالمنسوب ةالسهو، لان ذلك لا یترتب علیه تعدیل التهم

تحریك  ةفیحق للمحكم ةستثنائیإ ةالتصدي و ذلك بصف ةبسلطأیضا ةكما تتمتع المحكم

، و یتمثل هذا الحق في ةو وفق ضوابط محدد ةو ذلك في حالات معین ةالعمومی الدعوة

 ىالدعو الحق في تحریك  ةالتصدي في بعض الجرائم، و في جرائم الجلسات، و یكون للمحكم

 ةو تختلف سلطفقط، ة، و ذلك باعتبار هذا الحق مخول للنیابىالدعو  ةدون مباشر  ةالعمومی

 ةمحكم ةسلط هالنقض و یقصد ب ةالجنایات و محكم ةة لكل من محكمالتصدي المخول

آخرینمتهمین  أو أخرىمن اجل وقائع  ةثانی ىالدعو النقض في تحریك  ةالجنایات و محكم

العلیا التي تقتضي تحقیق  ةن التصدي یستند على اعتبارات المصلحلوجود صلة بینهم، لأ

.2ةالعام ةالنیاب أداءبتخویل قضاء نوع من الرقابة على  ةالعدال

التي  ةحق التعامل مع التفاصیل الجدید إعطاءلا یخرج عن مفهوم  إذاحق التصدي 

.هذا بالمفهوم العام ةمعین ةجزائی ىنظرها لدعو أثناء ةالمحكمتعترض 

التي  ةعین على المحكمیت إذ ةالجدید الدعوةالفصل في عدم ثار حق تصدي آ أهممن 

  .ةالعام ةالنیاب إلى ىدعو التحیل  أنقررت التصدي 

 إلى ةالجدید ىالدعو  ةسوى حالأمامهالا یكون  إذ ىالدعو یجوز لها التحقیق في كما لا 

   ةیجب على المحكم إذ ةصلیالأ ىالدعو في وقف الفصل أیضا، كما یترتب علیه ةالعام ةالنیاب

حتى یتم  ىعو الدنظر تأجیل ةصلیالأ ىالدعو لم تكن قد فصلت في  إذا صديالتالتي قررت 

.التي تصدت لها ةالجدید ىالدعو التصرف 

.214المرجع السابق، ص ،مد علي سویلممح-1

، ص 1997، مصر،ة، القاهر ةالعربی ةط، دار النهض.، دالجنائیةجراءاتلإل ةالعامشرح القواعد ،عبد الرؤوف مهدي-2
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 إزاءتمارس حقها في التصدي التي  ةمن قبل المحكم ةالجنائی ىالدعو تحریك  أنكما 

نظر و وجوب التحقیق،  ةجهأمام تذلك متى لم تكن قد حركالمتهمین الجدد، و أوالوقائع 

التي  ةنفس الجهأمام ةالجدید ىللدعو  ىالتي یتصد ةالمحكمأمامأصلا ةالمنظور  ىالدعو 

  .ةیقبل التجزئرتباطا لا إیان مرتبطین متى كانت الدع ةالجدیدالدعوى ستنتظر 

ستمرار الإ، ةالجدید ىالتي تصدت للدعو  ةرتباط بسیط یجوز للمحكمإكان هناك  إذابینما 

.الجدیدة   ىالدعو التي ستنظر  ةالجهأمامإحالتها أو ةالقدیم ىالدعو في نظر 

لمطلب الثانيا

الإجرامیة ةفي تكییف الواقع طعندور جهات ال

، وفقا لما تم  ةالنظر في التكییف القانوني للجریم إعادةفي  ةالمحكم ةسلط إلى إضافة

 ةجهات قضائی إلىبل یمتد جراء الإالمخول لها هذا  ةالوحیدأنهاان هذا لا یعني ف، إلیهتطرق ال

:تيعا كالآتبإلیهاطرق وفقا لشروط حددها القانون نتأخرى

:لوالأ الفرع 

جرامیةالإ ةستئناف في تكییف الواقعالإ اتجهدور 

یعد ، وةدرج أو ةمن المحكم ةحكام الصادر الأعلى  ةستئناف طریق من الطرق العادیالإ

.تأییده أوتعدیله  أومطعون فیه الالحكم  إلغاءبهدف ستئناف الإجهات أمام ىالدعو نظر 



ييف عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية تجسيد التك:الفصل الثاني

~55~

بل  ةدرجلأو لا تتقید بتكییف حكم  ةستئنافیالإالمحكمة  نأ اقضاء فقها والسائد فالمبدأ

.1تملك تعدیل هذا التكییف

، ةدرجلأو تكییف حكم  ةتراقب صح أنیجب علیها  ةستئنافیالإ ةالمحكم أنذلك  أساس

لو لم  ، حتى وىالدعو من خطا في تكییف وقائع المستأنفتصحح ما وقع فیه الحكم  أنلها  و

.ستئنافالإ أسبابحد أفي التكییف هو  ةدرجلأو  ةا محكمن خطیك

سباب التي الأب ةلیست مقیدستئناف والإالموضوع الذي ورد علیه ب ةستئناف مقیدالإ ةفجه

 ةفان محكم ىالدعو  ةتكییف واقعقد وقع خطا فيالمستأنفكان الحكم  إذاذلك  .بنى علیها

.الخطأا زم بتصحیح هذتستئناف تلالإ ةجه أو ةثاني درج

 ةبمجموع ةمقیدأنها إذاقیود  ةعدل المستأنفستئناف لتكییف الحكم الإ ةیخضع تعدیل جه

:تيلآامن القیود ك

 ىلأو  ةدرجال ةمحكمأمام ةحو طر المتقید بالوقائع ال: لاأو 

كذلك  ، وةالعینی و ةالشخصیدرجة لأو  ةمحكمال أمام ىالدعو شمل هذا القید بحدود ی

أمام ىالدعو التي رفعت عنها  ةجانب الواقع إلى ةي فصلت فیها المحكمالت ةتقید بالواقعال

لم یسبق شخص  ةمحاكم أنباعتبار التقاضي على درجتین لمبدأ اهذا تطبیق، وةالمحكم

للمتهم  انحرم وهتعرض علیها  مل ةفي الواقعالفصل  أولى و الأ ةالدرج ةمحكمأمامه تمحاكم

.من درجات التقاضي ةمن درج

عناصر بإضافةلتكییف لستئناف الإ ةجهل عدتت كان ءااثنهذا التقید ترد علیه است أن إلا

تعدیل  أو ةدرجلأو  ةعلى محكم ةكانت معروضإلیهاالوقائع التي استندت  أنطالما  ةجدید

ثم ،الخطأعلى الجروح  ةعبار المستأنفكان یكون تكییف الحكم ،ةوقائع جدیدبإضافة ةالتهم

.الخطأالقتل  إلىف یستئناف تعدیل التكیالإفلجهة  ةصابالإتلك جراء ةموت الضحیت

.640المرجع السابق، ص،عبد الرؤوف مهدي-1
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ضرار به فلا یجوز الإمتهم وحده عدم الستئناف مرفوعا من الإكان  إذانه یشترط أغیر 

.1المستأنف ةتعدیله لمصلح أوتزید الحكم  أنستئناف سوى الإ ةلجه

ستئنافالإالتقید بتقریر :ثانیا

یطعنیرفضه و أنو له  ،یستأنفهفلا  ةدرجلأو بحكم یرضى  أنالحق في فالخصم له 

تقریر في ضوء جزئیا  أوستئناف كلیا الإو یحدد كون جزئیا،  أوستئناف سواء كان كلیا الإبفیه 

.2المستأنفستئناف المقدم من الخصم الإ

 ةلمحكمفي هذه الحال یكون لمتى تم الطعن في الحكم ككل، و استئناف عامالإیعد 

فقط،  ىالدعو  أشخاصدون التقید ببعض وقائع و ةدرجلأو  ةمحكم ةنفس سلط ةستئنافیالإ

في حدود المتمثل سوى بالقید العام  ةفي هذه الحالیدستئناف لا تتقالإ ةمحكم أنذلك و یعني 

 .ةل الدرجأو  ةامام محكم ىالدعو 

 ةلمحكمتتقید ا ةمتى اقتصر على جانب من الحكم، في هذه الحال ةستئناف خاصالإیعد 

تكون یستأنفالشطر الذي لم  إلى تتعرض فإذا، ىالدعو حدود دون بقیة فقط  المستأنفقدر الب

.بما لم یطالب منها تقد قض

على التكییف عند الطعن بالنقض ةالرقاب-1

 أتتضمن خطأنها أيقانون، لل ةمخالف أنحكام التي ترى الأغلب التشریعات تنقض أفي 

 ةمع تغییر التشكیلأصدرتهالتي  ةعلى نفس الجهإحالتهو لحكم ذلك بنقض افي التكییف و

 ضلو كان الحكم الذي یصدر بعد الطعن بالنقتتصدى لموضوع الحكم، حتى و أندون 

 أنالمتضمن  و أساسهالذي تقوم على للمبدأحتراما إهذا  خر وآ أخط أو الخطأتضمن نفس ی

.270محمد عبد ربه القبلاوي، المرجع السابق، ص -1

التشریع، مجلة الملتقى الدولي الأول حول الاجتهاد  ةالمادة الجزائیة و أثره على حركالتفسیر في،ةلخمیسي عثامنی-2

، ص 2004، مارس 1.القضائي في المادة الجزائیة و أثره على حركة التشریع، جامعة محمد خیذر، بسكرة، الجزائر، ع

15.
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حترام إ ىمد ةهو مراقب ادوره أن أيع وقائ ةلیست محكمقانون و ةهي محكم ضالنق ةمحكم

.1لیس الفصل في الوقائعالحكم لنصوص القانون و

 يضمن درجات التقاأخرىزیادة درجة  ضالنق ةنه لیس الغرض من وجود محكمأكما 

مراعاةتفسیره، وتشرف على تطبیق القانون و ایلع ةم هیئامنها قیأمامها ىالدعو یعاد نظر 

.لتي تستلزمهاا ةجراءات الجوهریالإ

 انقطتین همق القضائي المتعلق بالقانون في المنطتراقب  ضالنق ةمحكم أنهذا یعني 

ن رقابتها إبذلك ف و ةالقانون في هذه الواقعستنباط حكم إو  ىالدعو  ةالتكییف القانوني لواقع

.2في الحكم ةالقانون الواقعأخطاءصر على تتق

یعرض الحكم الجنائي للنقض  أن هنأخاطئ من شال يالتكییف القانون أوكان الوصف  إذا

في  نمكالنقض بدورها الذي ی ةتقوم محكمتطبیقه حیثالقانون، ویلأو تفي  الخطأبسبب 

.من المحاكم ةحكام الصادر الأ ةیمن قانونالتأكید

 رضا یعمیعد خطا في تطبیق القانون م ةمن كون خطا القاضي في التكییف للواقعبالرغم 

 ةالمحكم ةعن رقاب ءنالك یكون التكییف الخاطئ للقاضي بنه بالرغم من ذأ إلا .ضللنق ةالحكم

قدرها في حدود مطعون فیه تدخل بنوعها والالتي صدر بها الحكم  ةكانت العقوب إذاذلك  و

 ةهو ما یعرف بنظریالحكم قد صدر صحیحا وفقا للقانون و أنلو التي یحكم بها،  ةالعقوب

  .ةالمبرر  ةالعقوب

التماس النظر ةعلى التكییف في حال ةالرقاب-2

لمدنیة، مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي و العلوم اختصاص القاضي الجزائي في نظر الدعوى ا،عقیلة دحماني-1

.35، ص 2010-2009الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

.211، ص المرجع السابق،حمد فتحي سرورأ -2
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ا هذ النظر، وبإعادةن عالنقض لا تملك الفصل في التكییف عند الط ةمحكم أنصل الأ

جسیم  أخطلإصلاح ةحكام الجزائیالأعادي من طرق الطعن في النظر طریق غیر إعادةن لأ

تكییف عند الفي  الخطأحرى الأب أوالقانون  ةبالتالي لا تتحقق مخالف، وىالدعو یتعلق بوقائع 

.1النظر على عكس الطعن بالنقض إعادة

الطعن  أن أيالطاعنین، بأشخاص ىالدعو النظر في النقض عند ةیتعین على محكم

غیره من  إلى أثرهلا تمتد  ضالنق ةن جهإحد المحكوم علیهم فأالنقض عندما یكون من ب

 نجه التي بنى علیه النقض تتصل بغیر الطاعو الأكانت  إذاما  ةالمحكوم علیهم ما عدا في حال

  .ةفي الجریمینمن المساهم

 ارغم عدم تقدیمهم طعن ةالحكم لجمیع المساهمین في الجریم ضبنقففي هذه الحالة یحكم 

 .ةغیر ممكن ةلم تكن التجزئما تتقید بالنظر في الجزء المطعون فیه دون غیره بالنقض، و

تبین لها  إذا إلا ةفي المواعید المحددبالطعن في التقریر سباب التي وردت الأبكما تتقید 

بتها ابذلك فهي تفرض رق و یلهأو تفي  أوفي تطبیقه  أهناك خط أوللقانون  ةمخالفأسبابوجود 

.قانون ةعتبارها محكمإبالإجرامیة ةعتكییف الوقعلى 

:الفرع الثاني

دور جهة النقض في تكییف الواقعة الإجرامیة

الأساسیة التي سادت المجتمع في قدیم الزمان و حرص الدساتیر المختلفة من المبادئ 

یة رقابة لأ على النص علیها هو استقلال القاضي عن سائر سلطات الدولة و عدم خضوعه

2.جهة كانت أيیة رقابة من نه لا یخضع لأأصل فالأ

.270المرجع السابق، ص ،يو القبلامحمود عبد ربه -1

.271، ص المرجع السابق،يو القبلامحمود عبد ربه -2
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للخطأرض نه معأهو عدم خضوع القاضي في عمله لرقابة إلا أصلبناء على ذلك كان 

عند أثرهالقانون فخطأ القاضي لا یقف أحكامصحیح إرساءخلصت نیته لتحقق العدالة و 

شد وضوحا في المواد أالمجتمع و هي مسالة تبدو  إلىشخص معین بل یعتمد في الغالب 

.1الجنائیة عنها في المواد المدنیة

ضي مصدر الحكم و قد فالأخطاء القضائیة قد تكون مادیة یدخل تصحیحها في ولایة القا

عن طریق المحكمة التي أماالقانوني، و یكون تصحیحها  أوفي التقدیر الواقعي أخطاءتكون 

عن  إماالنظر، و  إعادةالتماس  أوالحكم، كما في حالة المعارضة في الحكم الغیابي أصدرت

.نقض أوستئناف الإالحكم كما في حالتي أصدرتمن تلك التي  أعلىطریق جهة قضائیة 

لحد و لازمة لیةأو التكییف في مجال القانون الجنائي بوصفه عملیة أهمیةبذلك 

 الواقعة  أوالواقعة القانونیة محل النزاع للنص القانوني الذي یحكم هذا التصرف  أوالتصرفات 

.2محكمة النقض ةبالرقفي التكییف مسالة قانونیة تخضع دائما الخطأو من هذا كان 

قر طرق الطعن أ إذالرقابة على الأخطاء القضائیة مبدأعلى تقریر لذا حرس المشرع

المختلفة كوسیلة للرقابة على الأحكام القضائیة فهناك جهات تراقب الأخطاء الموضوعیة 

.القانونیة و جهات تراقب الأخطاء القانونیة دون الموضوعیة

به رقابة الأخطاء القانون أنیطجراءات الجزائیة نظام النقض فقد الإعرفت تقنیات  أنمنذ 

في  الخطأفي القانون بالمعنى الضیق ثلاث صور هي مخالفة الخطأدون الواقعیة و یتخذ 

.یلهأو تفي  الخطأتطبیقه 

السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي، مجلة الملتقى الدولي الأول حول الاجتهاد القضائي في المادة الجزائیة و ،محدةمحمد-1

.2004، مارس 1.أثره على حركة التشریع، جامعة محمد خیذر، بسكرة، الجزائر، ع

.392المرجع السابق، ص ،محمد علي سویلم-2
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ستدلال القضائي الإمباشرة مراحل أثناءفي القانون للخطأتقع هذه الصور الثلاثة 

عند تكییف الواقعة  أولواجبة التطبیق في مرحلة تحدید القاعدة القانونیة اإماللمحكمة و ذلك 

.1ستنباط الحل القانونيإعند  أووفقا للقانون 

المسائل التي یثیرها موضوع الرقابة على التكییف القانوني  أدقمن بأنهلذا یمكن القول 

واقعیة و قانونیة، في أمورلة التمییز بین الواقع و القانون فقاضي الموضوع یفصل في أهو مس

.محكمة النقض لا تمارس رقابتها إلا فیما یتعلق بالأمور القانونیة فقط أنحین 

الرقابة تخضع لرقابة محكمة النقض فالرقابة تنصب على التكییف  نأمن ثم یمكن القول 

و على تكییف  ىالدعو محكمة الموضوع لطلبات الخصوم و دفوعهم كما تنصب على وقائع 

 .الواقعة

.393المرجع نفسه، ص -1
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في الأخیر و من خلال ما تطرقنا إلیه في هذه الدراسة، التكییف القانون في المواد 

.الجنائیة، توصلنا إلى أن عملیة التكییف هي عملیة قانونیة و مضبوطة

:فمن هنا نستخلص النتائج التالیة

من الناحیة النظریة: أولا

الوصول إلى الحقیقة، و بالتالي ذهنیة یقوم بها القاضي من أجلیعتبر التكییف عملیة -1

.تطبیق القانون تطبیقا سلیما، رغم عدم وجود نظریة شاملة تبین مفهوم التكییف

عملیة التكییف الواقعة الإجرامیة لها علاقة وثیقة بأهم مبدأ یقوم علیه القانون الجنائي، ألا -2

.و هو شرعیة الجرائم و العقوبات

إن عملیة التكییف تعتمد على أسس و قواعد، و كذا الأخذ بعین الإعتبار كل ما یمكن أن -3

یكون هذا التكییف صحیحا و  ىیلحق الجریمة من ظروف و وقائع تأثر في تكییفها، و هذا حت

.سلیما من الناحیة القانونیة

الجزائي عند فصله القانون الجنائي وقف على مسائل التكییف التي یعتمد علیها القاضي -4

.في الدعوى العمومیة

و  الإجرامیةیكون بیان الواقعة الإجرامیة من عنصرین مهمین و أساسیین و هما الواقعة -5

المزج بین الواقعة  أنالنص القانوني، فالواقعة تعني الجریمة بصفتها نظاما قانونیا، كما 

عملیة التكییف، و أن المطابقة تشمل الإجرامیة و النص القانوني أو ما یعرف بالمطابقة هو أن

.شق التجریم دون شق الجزاء، كون هذا الأخیر یكون بعد إنتهاء القضاء الجزائي من المطابقة

ذو طبیعة إجرامیة یتم في نطاق قانون الإجراءات الجزائیة، إلا أن إن التكییف و إن كان -6

.ذلك لا یحول دون تقید القاضي الجزائي بالقانون الوضعي

یتقید تكییف الواقعة الإجرامیة بضوابط قانونیة متعددة منها ما یتعلق بالوصف المادي -7

للوقائع، و منها ما یرتبط بتحدید التكییف، و منها ما یرتبط بجمیع الإجراءات المنصوص علیها 

.في قانون الإجراءات الجزائیة، و منها ما یتعلق بالتكییف في حد ذاته
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ام بتكییف الواقعة الإجرامیة لا یقتصر تطبیقها على قاضي الحكم فقط، بل إن قاعدة الإلتز -8

یشمل قضاة النیابة العامة بإعتبارها أول جهة قضائیة تقوم بعملیة التكییف لوصفها جهة 

الإتهام، و قضاة التحقیق، كما أن كل جهة تنظر الدعوي لا تكون مقیدة بالتكییف الذي أسبغته 

سلطة إتهام، كما أنها غیر ملزمة بالتكییف الذي إنتهت إلیه الجهة التي النیابة العامة بصفتها

.نظرت الدعوى قبلها

إن إرتباط تكییف الواقعة بقاعدة التقیید بالإختصاص النوعي یجعل المحكمة لا تتجاوز -9

.إختصاصها النوعي عند تكییفها لواقعة الدعوى

ظروف المشددة و الظروف المخففة، فیترتب هناك ما یؤثر التكییف و منها ما یعدله كال-10

علیها حول تكییف إیجابي جدید بدلا من التكییف الأصلي الذي أسبغ الواقعة الإجرامیة موضوع 

.بالتكییف وفقا لمعیار العقوبة المحكوم بهتتأثرأخرى فإن هناك إجراءات الدعوى و من ناحیة 

تهمین الجدد عن الواقعة المرفوعة أمامها تملك المحكمة التصدي للوقائع الجدیدة أو الم-11

حالتها إلى للفصل فیها، و كذلك الجرائم المرتبطة بها متى كانت جنایة، أو جنحة، و ذلك بإ

النیابة العامة أو ندب قاضي التحقیق فیها، دون إلزام جهة التحقیق بضرورة إحالتها إلى 

المحكمة، إذ تملك سلطة إحالتها، أو الأمر بالأوجه للمتابعة و تقتصر هذه السلطة على 

.محكمتي الجنایات و النقض

من الناحیة التطبیقیة:ثانیا

د معینة یجب إحترامها عند إجراء التكییف عند تغییره أو یكون قاضي التحقیق مقید بحدو -1

.تعدیله

تختلف كیفیة تطبیق التكییف أمام قضاة النیابة العامة و أمام قضاة التحقیق عنه أمام -2

.قضاة الموضوع أو أمام محكمة القضائي

دة النیابة العامة أول جهة قضائیة تقوم بتكییف الواقعة الإجرامیة، و هي غیر مقی-3

.بالإلتزامات التي تتقید بها باقي الجهات، فهي التي تباشر الدعوى العمومیة
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.لا یتقید قاضي التحقیق بمبدأ شخصیة الدعوى، إلا أنه مقید بمبدأ عینیة الدعوى-4

لا تتقید غرفة الإتهام مطلقا بحدود الدعوى، إذ لها توسیع دائرة الإتهام من حیث الوقائع و -5

.الأشخاص

لك المحاكم من الدرجة الأولى الخروج على قاعدة عینیة الدعوى في حالة واحدة، و هي تم-6

معاقبة المتهم عن واقعة جدیدة إذ حضر الجلسة و أبدى إرادته في المحاكمة و ذلك في بعض 

فالمحاكم في التشریعات التي تنص على هذه الحالة  االتشریعات مثل التشریع المصري، أم

.لإطلاق بالتقیید بقاعدة عینیة و شخصیة الدعوىتكون ملزمة على ا

للمحكمة سلطة تغییر التكییف القانوني للواقعة المنظور أمامها عما هو وارد إذا كانت -7

إلى الدعوى هي جهة الإستئناف و ذلك دون إضافة وقائع جدیدة أو إستبعاد الجهة التي تنظر

.بعض عناصر الواقعة المنسوب إلى المتهم

همیة هذا الموضوع في مجال تطبیق القانون و إنطلاقا من هذه النتائج، و من نظرا لأ

:خلال دراستنا لموضوع التكییف القانوني للجریمة، فإنه یمكن طرح الإقتراحات التالیة

ضرورة تدخل التشریع بنصوص مریحة تحسم تأثیر الوقائع و الإجراءات التي قد تطرأ على -1

.الجریمة عند تكییفها

تحدید طرق الطعن في الحكم القضائي الذي یتضمن تغییرا في التكییف القانوني الذي -2

أسبغته محكمة الجنایات أو جهة الإستئناف على الواقعة الإجرامیة بعد ما یتبین لها خطأ الجهة 

.التي أحالت علیها الدعوى في التكییف

أصول التكییف القانوني، و دارسي القانون على بنیان و ضرورة تدریب القضاة أو حتى -3

تطبیقاته و ذلك بمقررات دراسیة تبین أصول النظر السلیم في الواقعة الإجرامیة و في 

، و كیفیة ربط التشریع و الواقع، كون التكییف یعتبر من صمیم عمل النصوص التشریعیة

.القاضي
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اولة بكثرة و إلزام إهتمام رجال القانون بهذا الموضوع مثله مثل المواضیع الأخرى المتد-4

.المختصین الإجتهاد في كل واقعة و الإبتعاد عن التطبیق الحرفي للنصوص القانونیة

.ضرورة تدریس مادة التكییف في كلیات الحقوق-5

.ضرورة تدخل المشرع بنص صریح یحسم إجراءات تعدیل الوصف الجزائي-6

المحكمة العلیا من مراقبة مدى حث القضاة على تسبیب أحكامهم تسبیبا كافیا لتمكین -7

.صحة و سلامة التكییف

.ضرورة إثراء المكتبة القانونیة بدراسات فقهیة متعقلة بالتكییف الجزائي لأهمیة الموضوع-8
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:الملخص

خطوة یقوم بها الجهاز القضائي من اجل تحریك أولیعد التكییف هي 

الدعوى الجزائیة بشأن أیة واقعة إجرامیة، فهو مرحلة من مراحل الفصل في الدعوى 

.العمومیة

و بذلك فإن أهمیة هذا الموضوع تكمن في كونه مطلب أساسي لضمان 

من أثر محاكمة عادلة، إذ أن عملیة التكییف الجزائي من المسائل الحقیقة لما لها 

طار التقسییم الثلاثي للجنیات، الجنح و المخالفات، و إفي تحدید نوع الجریمة في 

بت في الدعوى المرفوعة إلیها و من ثم تحدید إختصاص المحكمة التي تؤول إلیها ال

و من أسباب إختیار لهذا الموضوع ترجع إلى .ذلك بإسباغ التكییف القانوني للواقعة

أسباب موضوعیة و أخرى ذاتیة، فالموضوعیة تتمحور حول أهمیته في مجال 

الإجراءات الجزائیة، سواء من الناحیة التطبیقیة، و المؤلفات التي تناولته كموضوع 

هذا الموضوع عملي أكثر من تطبیقي اكثر من كونه نظري فهذا عمل مستقل ف

القاضي الأساسي و الیومي لممارسي القضاء و على رأسهم النیابة العامة فقد كانت 

لي الفرصة الدافعة من أجل الخوض في هذا الموضوع، أما من الناحیة الذاتیة فمن 

في مجالي التشریعي و بعد الرغبة الشخصیة في مثل هذه المواضیع المستجدة 

.القضائي

التكییف القانوني، التكییف الجزائي ،الجنایات ،الجنح ، :الكلمات الدالة

المخالفات ، تكریس التكییف ، مراحل التكییف 


